
تیزى وزوجامعة مولود معمري

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

الحقوققسم 

ماستر في الحقوقمذكرة لنیل شهادة 

خاصقانون :تخصص

:ةتحت إشراف الأستاذ:  نتیمن إعداد الطالب

ف غنیمةǗنی/دشابني إیمان-

بوهراوة سندس-

لجنة المناقشة

رئیسا.........................................."أ"براهیمي صفیان، أستاذ محاضر / د-

مقررمشرفا و ......................................."ا"، أستاذة محاضرة Ǘنیف غنیمة/ د-

ممتحنا..........................................."أ"جعفور إسلام، أستاذ محاضر /د-

09/07/2023:تاریخ المناقشة

ر للطلاق في كأثالنفقة 
قانون الجزائري





الحمد الله الذي وفقنا على إتمام هذا العمل و الذي تتم بنعمته 

الصالحات

Ǘنیف"نتوجه بالشكر و التقدیر و الامتنان للأستاذة المشرفة الدكتورة 

مشیدین بفضلها علینا في انجاز هذه المذكرة سواء من حیث " غنیمة

وجزاها االله توجیهها لنا أو من حیث نصائحها القیمة التي قدمتها لنا،

.كل خیر

المناقشةلجنةأعضاءلجمیعوالشكربالعرفاننتقدمأنیفوتنالاكما

المناقشةعلى قبولهم على هذه

لأساتذة الكرام الذین تعلمنا على كما نتقدم بالشكر والعرفان لجمیع ا

سواء من بعید المتواضعالعملهذاإنجازفيساهمأیدیهم وكل من

مكتبة ، كما نشكر القائمین علىأو قریب وكذا عمال مكتبة كلیتنا

.لحسن استقبالهم لناسعید حمدین

* إیمان و سندس*?



أھدي ثمرة جھدي وعملي المتواضع إلي  

من انارا دربي إلى سر نجاحي إلى من اقتدي بھما في ھذه الحیاة 

اعترافا مني بفضلھما وأمي الغالیة " بوھراوة رابح"أبي العزیز 

الكبیر علي 

"تسنیم"وأختي " عماد الدین"و" نصر الله"إلى أخواي 

م الله بالصحة ورزقھم سبل النجاحأمدھ

.الأساتذة الكرامالي كل الأحبة والأقارب والصدیقات وإلى كل

*سندس*?



إذا كان الإهداء یعبر ولو بجزء من الوفاء أهدي ثمرة جهدي 

إلى شخص عزیز على قلبي تمنیت ولو كان بجانبي في مثل هذا 

االله رحمهما" یمینه و بایة"وجداتي" شریف محمد "الیوم جدي 

واسكنهما فسیح جنانه

والى والدیا العزیزان الذي كان سببا في تربیتي و تعلیمي منذ نعومة 

أظافري ومازالا إلى یومنا هذا یقدمان لي الدعم و الدعاء في كل 

" فطومة" ، "شابني رشید" خطوة أخطوها في حیاتي

"جمیلة"، "وریدة"،"نادیة"والتي كانو في مقام أمي 

نیه شوقا إلى نفسي بالدنیا توؤم روحي أختي العزیزة والى الحب بعی

"صبرینة"

و إلى جمیع أصدقائي الذین جمعتني بیهم طفولتي، صداقة عمل، 

دراسة 

"عبد سلام"،"مازیغ"،"ناصر"،"كریم"،"صندرة"، "إیمان"، " نورة"

وإلى كل طلبة قسم  قانون خاص و الأساتذة الكرام

*إیمان *  ?



قائمة المختصرات
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نون الإجراءات المدنیة والإداریةقا:إ.م.إ.ق

الجزائریةجریدة رسمیة الجمھوریة :ج.ج.ر.ج
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مقدمة

یه المجتمعات، لذا عملت جمیع التشریعات على تعتبر الأسرة الأساس الذي تبنى عل

حمایتها كما حضیت بالاهتمام الكافي فیما یخص كافة القضایا المتعلقة بها، خاصة تلك 

بحیث یهدم . ویعد الطلاق من أكثر المشكلات التي تواجهها الأسرة. المؤدیة لتهدمها وتشتتها

الزوجین یؤدي إلى حرمان الأطفال من بنیانها ویفكك الروابط القویة بین أفرادها، فانفصال 

.بالإضافة إلى نقص الرقابة والتوجیهالأسريالنشأة الطبیعیة وكذا الحنان 

وإن عزموا الطلاق فإن االله ": وعملا بما جاءت به الشریعة الإسلامیة في قوله تعالى

مسلماتأن یبدله أعسى ربَه إن طلَقكنَ"، وقوله 1"سمیع علیم مَؤمنات زواجا خیرا مَنكنَ

قد أقر المشرع الجزائري الطلاق، ونظمه ، 2"قانتات تائبات عابدات سائحات ثیَبات أبكارا

، فبمجرد وقوع الطلاق بین الزوجین 3بمجموعة من الأحكام التي أوردها في قانون الأسرة

ا تترتب عدة توابع فإلى جانب الحضانة والزیارة تعد النفقة أهم هذه التوابع ومن أكثر القضای

المطلق ورفضه دفعها في الكثیر من أوالمطروحة في أروقة المحاكم، بسبب امتناع الأب 

.الأحیان، وهي الإشكالات التي تصدى لها القانون والقضاء الجزائري

اخترنا البحث في موضوع النفقة رغبة منا في التعمق فیه كونه موضوع عملي 

مساس موضوع النفقة بالإضافة إلى . حاليتنا اللتفاقم ظاهرة الطلاق في وقمطروح بكثرة 

كثرة المشاكل التي تدور حول النفقة وكذا .بواقع الأسرة التي هي اللبنة الأولى لبناء المجتمع

تمع مما كتعنت الأب أو المطلق عن دفعها، حیث أصبحت هذه الأخیرة متفشیة داخل المج

.ین لفك الرابطة الزوجیةأدى إلى الانحلال الاسري وضیاع الأطفال الضحایا الرئیسی

.، سورة البقرة227الآیة -1

.، سورة التحریم5الآیة -2

یونیو 11، الصادر بتاریخ 24ج عدد.ج.ر.، یتضمن قانون الأسرة، ج1984جوان 08، مؤرخ في 11- 84قانون رقم -3

.، معدل ومتمم1984
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الجهتین النظریة ذو أهمیة كبیرة من اهتممنا بالبحث في موضوع النفقة لأنه موضوع 

العلمیة والحصص التلفزیونیة والعملیة فأما الأولى فلأنه محور اهتمام الملتقیات والمقالات 

.أمام القضاءالقضایا المعروضةات قضائیة یومیة بفعل كثرة الثانیة فهو محل اجتهادا وأم

كما تتجلى أهمیته في ارتباطه بالفئة الضعیفة التي تقع ضحیة للطلاق والمتمثلة في 

الأطفال، والجدیرین بحمایة حقوقهم خاصة في حال تملص الأب من أداء واجبه في الانفاق 

.؟فما هو الإطار القانوني المترتبة عن الطلاقعلیهم 

حضیت المنهج الوصفي فیه نظهر بأن النفقة للإجابة على هذه الإشكالیة انتهجنا

، وكذا )الفصل الأول(الجزائري الأسرةمن خلال قانون بحمایة قانونیة معتبرة ومزدوجة وذلك 

). الفصل الثاني(قانون العقوبات الجزائري 
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الفصل الأول

الحمایة القانونیة للنفقة في قانون الأسرة الجزائري
تكوین ن الهدف منه هو الحفاظ على النسل وذلك من خلال سة لأرابطة مقدیعد الزواج

نه قد تسوء العشرة الزوجیة ویشتد الخلاف بین الزوجین فیفقد أسرة وإنجاب الأولاد، إلا أ

لما قد ینجر عنه ،الزواج معانیه السامیة ولا یبقى أمام الزوجین سوى فك الرابطة الزوجیة

مهددة بالضیاع الحقوق التي تكونهذه أهم ا ولعلَبحقوق الأم وأولادهوخیمة تمسأثار

النفقة لأنها توفر لهم حاجیاتهم في حق الم و أولادها الاستغناء عنها هي والتي لا یمكن للأ

لعراقیل من خلال سن قوانین تجاوز هذه االجزائري أمام هذا الوضع حاول المشرع الأساسیة،

وذلك بموجب قانون الأسرة وقت ممكن،تمكن مستحقي النفقة من الحصول علیها بأسرع

عنوان وهذا في الفصل الثالث من الباب الثاني تحتمنه 80الى74الجزائري في المواد من 

نفقة للجانبا یتمثل في الشق الموضوعي جانبین،هذا التنظیم شمل انحلال الزواج، ولقد 

مانة لتسدید النفقة وجانبا آخر یتمثل في صندوق النفقة الذي یعد كض،)المبحث الأول(

).المبحث الثاني(
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المبحث الأول
النفقة كإحدى توابع الطلاق 

خلال إلزام الأب من،ونینمنح المشرع الجزائري حمایة خاصة للأطفال المحض

، وتعتبر مسألة الإنفاق على المحضون من أبرز الإشكالات في المجتمع مبالإنفاق علیه

نفقة تعد من أهم الحقوق المقررة للطفل المحضون باعتباره أول والتي تمس كیان الأسرة، وال

ن خلال ضحیة ناتجة عن انحلال الروابط الزوجیة، والتفت المشرع أیضا للاهتمام بالمطلقة م

، واهتم )المطلب الأول(العدة، وقد اجتهد الفقهاء في تعریف النفقة تقریر لها نفقتي المتعة و 

).المطلب الثاني(أحكامها وذلك وفقا لقانون الأسرةكذلك المشرع الجزائري بتنظیم 

المطلب الأول

المفاهیمي للنفقةالإطار

لقد اعتنى المشرع الجزائري بموضوع النفقة لكونها من أعقد المسائل المطروحة أمام 

الفرع(الفقهاء لاجتهادالقضاء، ولكنه لم یقدم تعریف فیما یخص موضوع النفقة بل تركه 

الطلاق، لأن النفقة حق متعلق جعلها إحدى الواجبات الملقاة على الأب بعد وقد،)الأول

ورد في ماإلىكما قام بتحدید مشتملاتها وذلك استناد ، )الفرع الثاني(المحضونینالأولادب

).لفرع الثانيا(ج .أ.ق

الفرع الأول

تعریف النفقة

ن النفاق وأنفاق، وتعني الزاد النفقة هي جمع نفقات وهي م": تعرف النفقة لغة بما یلي

، وهي ما ینفق"وهو ما یفرض على الزوج لزوجته من مال للعیش والسكن والحضانة وغیرها

.1الدراهم وغیرها، ویقال فلان قلیل النفقات أي أنه بخیلمن

.299، ص2005حمدي محمد، مرشد الطلاب قاموس مدرسي، المرشد الجزائریة، الجزائر، -1
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كما تعددت التعاریف المقدمة من الفقهاء فیما یخص موضوع النفقة ومن بینهم 

، كما عرفها الشافعیة 1"الإدرار على الشيء بما به بقاؤه": على أنهاالحنفیة الذین عرفوها 

النفقة من الإنفاق هو الإخراج ولا یستعمل إلا في الخیر ویطلق على صرف ":كما یلي

ویطلق على المال الشيء في غیره أو فراغه نحو أنفق عمره في كذا ونفقت بضاعته،

3"كفایة من یمونه خبزا وأدمًا ونحوها:" ا أنها، أما الحنابلة فعرفوه2"المصروف في النفقة

4"ما به قوام معتاد حال الآدمي دون سرف " فقة كما یلينوبالنسبة للمالكیة فجاء تعریفهم لل

الفرع الثاني

وجوب الإنفاق بعد الطلاق

أثناء قیام العلاقة الزوجیة، وبمجرد الدخول یقع على عاتق الزوج واجب النفقة على 

تجب نفقة الزوجة "ج التي نصت على ما یلي .أ.من ق74ه، وهذا ما أكدته المادة زوجت

) 80و79و78(على زوجها بالدخول بها أو دعوتها إلیه ببینة مع مراعاة أحكام المواد 

.5"من هذا القانون

فالمطلقة ،یةابطة الزوجحتى بعد انحلال الر ته زوجویستمر واجب إنفاق الزوج على

لا تخرج الزوجة ": ، الآتي نصهاج.أ.من ق61حسب نص المادة وذلك عدة نفقة التستحق

العائلي ما دامت في عدة طلاقها أو وفاة المطلقة ولا المتوفي عنها زوجها من السكن

".زوجها إلا في حالة الفاحشة المبینة ولها الحق في النفقة في عدة الطلاق

على شهادة الأطرش أحلام، أحكام النفقة الزوجیة في الفقه الإسلامي، مذكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات الحصول -1

الماستر في العلوم الإسلامیة، تخصص فقه وأصوله، معهد العلوم الإسلامیة، جامعة الشهید حمه لخضر، الوادي، 

.2، ص2016/2017

غادة على عبد الشهید على هیبه، العیوب الموجهة لعقد فسخ النكاح والآثار المترتبة علیه، دار الجامعة الجدیدة،-2

303، ص 2013مصر، 

.3طرش أحلام، مرجع سابق، ص الأ-3

.303غادة على عبد الشهید على هیبة، مرجع سابق، ص 4-

.ج.أ.من ق80-79-78راجع المواد -5
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في حال ما لم یكن لهم مال، ب الأقائمة علىعلى أولاده المحضونین تبقى النفقة و 

كان الولد عاجزا لآفة عقلیة أو فإذاویستمر ذلك لغایة بلوغهم سن الرشد بالنسبة للذكور،

بدنیة أو كان مزاولا للدراسة فتستمر النفقة علیه حتى لو بلغ سن الرشد، أما بالنسبة للبنت 

وهذا ما أقره المشرع الجزائري من فلغایة الدخول بها، وتسقط النفقة بالاستغناء عنها بالكسب

تجب نفقة الولد على الأب ما لم : " ج التي نصت على ما یلي.أ.ق75خلال نص المادة 

".یكن له مال، فبالنسبة للذكور إلى سن الرشد والإناث إلى الدخول

وتستمر في حالة ما إذا كان الولد عاجزا لآفة عقلیة أو بدنیة أو مزاولا للدراسة وتسقط 

".لاستغناء عنها بالكسببا

ما كوالذي جاء 23/02/2005در بتاریخ وهذا ما یؤكده قرار المحكمة العلیا الصا

تبقى نفقة البنت على والدها، ملازمة لها ولا تسقط عنها، إلا بالدخول أو بالاستغناء ": یلي

.1"عنها بالكسب

وهذا ما أكده قرار یجب على الأب الإنفاق على أولاده بالرغم من عمل الأم ویسرها، 

من المقرر أن یسار الزوجة : "، والذي قضى بما یلي22/02/2000المحكمة العلیا بتاریخ 

.2"لا یسقط حقها وحق أولادها في النفقة بدون مبرر شرعي

لا یحق للأم الحاضنة أن تتنازل عن نفقة أولادها، لأن النفقة حق للمحضون وهذا 

لا ": ، والذي جاء كما یلي21/01/2004لعلیا الصادر في وفقا لما جاء به قرار المحكمة ا

یحق للام الحاضنة، 

.3"التنازل عن نفقة الأولاد، ما دامت النفقة حقا للمحضون

، ص 2005، 01، العدد مجلة المحكمة العلیا، 23/02/2005، الصادر بتاریخ 318418قرار المحكمة العلیا رقم -1

283.

، مجلة المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة،2000/ 22/02بتاریخ ، الصادر237148قرار المحكمة العلیا رقم -2

.284، ص 2001، 01العدد 

، مجلة المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، 21/01/2004، الصادر بتاریخ 311458قرار المحكمة العلیا رقم -3

.379، ص 2004، 02العدد 
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وتجدر بنا الإشارة إلى أنه في حالة ما إذا كان الأب محجورا علیه فإنه یتم دفع النفقة 

المحكمة العلیا الصادر بتاریخ للمحضون عن طریق المقدم، وهذا طبقا لما جاء به قرار

یتم دفع النفقة للمحضون، عن طریق المقدم، من ": ، الذي قضى بما یلي14/03/2013

.1"مال الأب المحجور علیه

الفرع الثالث

مشتملات النفقة

:تشمل النفقة": ج على أنه.أ.من ق78في نص المادة لقد نص المشرع الجزائري 

" كن أو أجرته وما یعتبر من الضروریات في العرف والعادةالغذاء والكسوة والعلاج، والس

، السكن      )ثالثا(العلاج ،)ثانیا(الغذاء ،)أولا(الكسوة :لهذه المادة فإن النفقة تشملقا وطب

).رابعا(أو أجرته

الغذاء: أولا

2،یراد بنفقة الطعام كل ما یؤكل من خبز وحبوب وما یلحق بهما مما یقتات ویدخر

فقة الغذاء من ج أن المشرع الجزائري قد اعتبر ن.أ.ق78ن لنا من نص المادة ویتبی

نه قد أوردها في المرتبة الأولى باعتبار أن الطعام یعد من الأساسیات أمشتملات النفقة، و 

.التي تقوم علیها الحیاة

وقد كان المشرع واضحا حینما نص على أن النفقة تشمل الغذاء والعلاج والكسوة 

ن أو أجرته، وهذا ما أكده الحكم القضائي الذي رفض الجمع بین النفقة الغذائیة والسك

، ص 2013، 02، العدد مجلة المحكمة العلیا، 14/03/2013بتاریخ ، الصادر 0727560قرار المحكمة العلیا رقم -1

272.

الآثار المالیة للطلاق في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر في الحقوق، قانون بوحادة سمیة، -2

.47، ص 2013/2014خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العقید أحمد دراریة، أدرار، 
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لا یمكن الجمع بین النفقة الغذائیة ومصاریف ": ومصاریف العلاج، والذي جاء كما یلي

. 1"العلاج، كونهما شیئین مختلفین

الكسوة : ثانیا

حاجة التي تحقق ي لازمة للأجمع أهل العلم على وجوب كسوة الزوج لزوجته، فه

،3"ولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروفوعلى الم":كما قال االله تعالى2من حفظ للبدنمعها

.4وكسوتین واحدة في شتاء وأخرى للصیف ویضاف إلیهما غیرهما إذا ثبت عدم كفایتهما

العلاج: ثالثا

كثر لقد أحسن المشرع الجزائري عندما أضاف نفقة العلاج لأنه أصبحت ضروریة أ

من ضرورة الطعام والشراب والزینة، ولم یعد یقتصر على معنى مداومة الشخص المریض 

.5وإنما امتداد إلى الرعایة الطبیة في حالة الحمل وبعده

: ، والذي جاء بما یلي13/01/2011بالصادروهذا ما یؤكده قرار المحكمة العلیا

ف العنایة بصحة النفساء وصحة فمن المقرر قانونا أن تشمل مصاریف النفاس، مصاری"

6"الأدویة فقطولا تقتصر على العلاج و طفلها ونظامها الغذائي لمدة معینة، 

مجلة المحكمة ، غرفة شؤون الأسرة والمواریث، 09/05/2018، الصادر بتاریخ 1185134قرار المحكمة العلیا رقم -1

.86، ص2018، 01العدد العلیا،

.452بوحادة سمیة، مرجع سابق، ص -2

.، سورة البقرة233الآیة -3

، 2013جزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،بختي العربي، أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة ال-4

.154ص

مجلة صوتبن كعبة عماریة، النفقة المستحقة للطفل المحضون والمطلقة الحاضنة في قانون الأسرة الجزائري،-5

. 45، ص 2019، 01، العدد 06، المجلد القانون والعلوم السیاسیة

، مجلة المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة،13/01/2011ر بتاریخ ، الصاد594435قرار المحكمة العلیا رقم -6

.266، ص 2011، 02العدد 
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، 11/02/2009، الصادر بـ 478795كما یؤكد ذلك أیضا القرار القضائي رقم 

فمن المقرر قانونا أن تعتبر مصاریف وضع الحمل نفقة إضافیة " :والذي جاء بما یلي

.1"الما الوضع ناجم عن العلاقة الزوجیةیتحملها الزوج ط

طبقا لهاذین القرارین، نستخلص أن القضاء الجزائري قد أقر ضمنیا استحقاق المرأة النفساء 

.لمصاریف العلاج وهو ما لم یتضمنه التشریع الجزائري

لذا تجب نفقة الدواء على الزوج كغیرها من النفقات الضروریة، كما یجب على الوالد 

.2دواء اللازم للولد بالإجماعنفقة ال

أجرتهوأالسكن : رابعا

، فقد 3یعد المسكن من أهم مشتملات النفقة فلا نفع لها ما لم یكن له مأوى یأویه

استحدث المشرع الجزائري نقطة جدیدة ضمن مشتملات النفقة ألا وهي السكن أو بدل 

ضائیة، من بینها القرار قالإیجار، وهو ما سار علیه القضاء حیث أقره في عدة قرارات

یعد السكن أو بدل ": والذي جاء كما یلي15/04/2010عن المحكمة العلیا بتاریخ الصادر

.4"یكتسب حكم الصادر إلا حجیة مؤقتةالنفقة، لاالإیجار من مشتملات

الحضانة، وذلك وقد توصلنا من خلال هذا القرار إلى أن بدل الإیجار یسقط بانتهاء

.ببلوغ الولد سن الرشد، إن كان ذكرا، أما بالنسبة للبنت فإلى یوم زواجها ودخول زوجها بها

في حالة الطلاق یجب على الأب أن : "ج على أنه.أ.من ق72كما نصت المادة 

للحضانة، وإن تعذر ذلك فعلیه دفع بدل الإیجار،  ملائماً یوفر لممارسة الحضانة سكناً

".الحاضنة في بیت الزوجیة حتى تنفیذ الأب للحكم القضائي المتعلق بالسكنوتبقى 

، مجلة المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، 11/02/2009، الصادر بتاریخ 478795قرار المحكمة العلیا رقم -1

.269، ص 2009، 01العدد 

.387، ص 2007لطلاق، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، بن حرز االله عبد القادر، أحكام الزواج وا-2

، 02، العدد 08المجلد ،مجلة القانون والعلوم السیاسیةقاسي عبد االله، الجوانب الموضوعیة والإجرائیة للنفقة، -3

.55، ص 2022

، العلیامجلة المحكمةة، ، غرفة الأحوال الشخصی15/04/2010، الصادر بتاریخ 554808قرار المحكمة العلیا رقم -4

.241، ص2010، 01العدد 
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ویتضح من خلال هذا النص أن المشرع الجزائري قد كفل للحاضنة المطلقة الحق في 

.السكن حتى ولو كانت حاضنة لابن واحد أو بنت واحدة

: بأن، والذي قضى13/03/2002ب وهذا ما جاء به قرار المحكمة العلیا الصادر

.1"السكن حق للمحضون حتى ولو كان المحضون وحیدا لأنه من عناصر النفقة "

.وفي حال عدم توفیر الوالد سكنا للحضانة فإنه یقوم بدفع بدل الإیجار

نه حتى لو كان للأم الحاضنة سكن، لا یعفى الوالد من توفیر أوتجدر بنا الإشارة إلى 

ء في قرار المحكمة العلیا الصادر فيالسكن أو دفع بدل الإیجار، وهذا ما جا

لا یعفى الوالد من توفیر السكن أو دفع بدل ":والذي یقضي بما یلي31/07/2002

2".حتى ولو كان للحاضنة سكنار باعتبارهما من مشمولات النفقةالإیج

ب غیر ملائم لممارسة الحضانة، یكون ما كان السكن الموفَر من قبل الأوفي حال

ق في بدل الإیجار، وذلك وفقا لما جاء به القرار الصادر عن المحكمة العلیا للحاضنة الح

للحاضنة الحق في بدل إیجار إذا كان ": ، والذي قضى بما یلي14/03/2013بتاریخ 

.3"السكن موفَر من طرف الأب غیر ملائم لممارسة الحضانة

ناد الحضانة للأم، من تاریخ صدور الحكم الناطق بإسبتداءاوتسري مدة بدل الإیجار 

: الذي جاء كما یلي14/01/2009وذلك طبقا لما جاء به قرار المحكمة العلیا بتاریخ 

.4"تاریخ الحكم الناطق بإسناد الحضانةتسري مدة بدل الإیجار من"

، العلیامجلة المحكمة، غرفة الأحوال الشخصیة، 13/03/2002، الصادر بتاریخ 288072قرار المحكمة العلیا رقم -1

.274، ص2005، 01العدد 

مجلة المحكمةاریث، ، غرفة الأحوال الشخصیة والمو 31/07/2002، الصادر بتاریخ 288072قرار المحكمة العلیا رقم-2

.285، ص2004، 01، العدد العلیا

مجلة المحكمة ، غرفة شؤون الأسرة والمواریث، 14/03/2013، الصادر بتاریخ 0729230قرار المحكمة العلیا رقم -3

.276، ص 2013، 02العدد العلیا،

مجلة المحكمة العلیا،لشخصیة، ، غرفة الأحوال ا14/01/2009، الصادر بتاریخ 460137قرار المحكمة العلیا رقم -4

.251، ص 2009، 01العدد 
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ج فإن المشرع الجزائري قد أخرج بعض النفقات من .ا.من ق78طبقا لنص المادة 

.1قات في كل من أجرة الحضانة وأجرة الرضاعالمشتملات، وتتمثل هذه النف

فواتیر الماء والغاز والكهرباء من عتبرن القضاء قد اأوتجدر بنا الإشارة إلى 

، 17/11/2016ر بتاریخ وهذا وفقا لما جاء في قرار المحكمة العلیا الصاد،مشتملات النفقة

والغاز والكهرباء ویشكل مشتملات النفقة، مستحقات الماء یعد من": ما یليوالذي جاء ك

.  2"عدم تسدیدها قیام جنحة عدم تسدید النفقة

المطلب الثاني

أحكام النفقة

علیه وفقا للأحكام المنصوص علیها في المطلق بأداء النفقة المحكوم بهایلتزم 

قدر ، وت)الفرع الأول(خرلآقة، فقیمة النفقة تختلف من نوع ج، وذلك حسب نوع النف.أ.ق

، وفي الوقت الذي )الفرع الثاني(قبل المشرع الجزائري ة منحسب الكیفیة المحددالنفقة 

).الفرع الثالث(ج.أ.من ق80تستحق فیه والذي حدده المشرع في نص المادة 

الفرع الأول

أنواع النفقة

طبقا للأحكام الخاصة بكل نوع، كما ،بتسدید النفقة)الأبالزوج، (المطلق یلتزم 

نفقة ها باختلاف نوعها، والنفقة تنقسم لثلاثة أنواع وهي یلنفقة وكذا مستحقیختلف مقدار ا

بن لاالتي یستحقها انفقة المحضون، و المستحقتان للمطلقة،)ثانیا(نفقة المتعة،)أولا(العدة

).ثالثا(

تعرف أجرة الرضاع بأنها هي مبلغ من المال تحصل علیه المرأة المرضعة من والد الرضیع كتعویض عن أتعاب الأم - 1

ا مع الطفل عندما تكون الرضاعة طبیعیة ویكون هذا المبلغ للأم مباشرة وهو غیر نفقة الرضیع التي تكون طفل، أم

أجرة الحضانة بأنها مبلغ من المال من والد الطفل الى الآم كتعویض عن أتعابها في رعایة المحضونین، نقل عن 

http://maisseen.com 01.30على ساعة 30/05/2023تم الاطلاع علیه یوم

.47بن كعبة عماریة، مرجع سابق، ص-2
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نفقة العدة:أولا

بعد إلاتتزوج بغیرهإن المرأة المعتدة ما دامت في العدة محتسبة لحق زوجها فلا

نقضاء عدتها وكان من الواجب على المطلق نفقة المعتدة المطلقة بأنواعها الثلاثة وهما ا

ن الزوجة في منزل العدة المطلقة النفقة سكلاستحقاق، ویشترط المسكنوالملبس و المأكل 

سورة لقوله تعالى في ، 1یبیح لها الإقامة في مكان أخروعدم مغادرته له بغیر إذن شرعي 

حدود االله أن یأتین بفاحشة مبینة وتلكإلالا تخرجهن من بیوتهن ولا یخرجن "الطلاق 

.2"تدري لعل االله یحدث ذلك أمرالاومن یتعد حدود االله فقد ظلم نفسه،

هذا و النفقة في عدة الطلاق المطلقة الحق في السكن و للمرأة ائري المشرع الجز منحلقد

لا تخرج الزوجة المطلقة ولا ": ما یلي، والتي نصت علىج.أ.من ق61المادة طبقا

المتوفي عنها زوجها من السكن العائلي ما دامت في عدة طلاقها أو وفاة زوجها إلا في 

".حالة الفاحشة المبینة ولها الحق في النفقة في عدة الطلاق

: ، والذي جاء بما یلي11/04/2007وهذا ما سار علیه القضاء في القرار الصادر بتاریخ 

3".ة المطلقة ومنها السكن أثناء العدة على عاتق الزوجنفق"

نفقة المتعة:ثانیا

صیره : أطال عمره، االله بكذا: االله الشخص):تمتیعا(مشتقة من الفعل متع :لغةالمتعة

.4أعطاها متعة: ینتفع وینعم به زمانا طویلا، المرأة المطلقة

.5الزوج بإعطائه للمطلقة لیجبر بها الم فراقهایؤمرعرفها المالكیة أنها ما:صطلاحاا

من خلال مبادى وأحكام الفقه الإسلامي، الجزائر، تالا للطباعة عبد الفتاح تقیة، مباحث في قانون الأسرة الجزائري-1

.259، ص1999/2000والنشر والتوزیع،

.، سورة الطلاق1الایة-2

، مجلة المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، 11/04/2007، الصادر بتاریخ 390091قرار المحكمة العلیا رقم -3

.245، ص2008، 01العدد

.261جع سابق، صحمدي محمد، مر -4

عبد العزیز سمیة، متعة الطلاق وعلاقتها بالتعویض عن الطلاق التعسفي في الشریعة الإسلامیة وقانون الأسرة -5

.103، ص 2014، 16، العدد 09المجلد ،مجلة المعارف، الجزائري
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.1أما الشافعیة فقالوا بأنها المال الذي یجب على الزوج لإمرته لمفارقته إیاها بشروط

:الفرق بین المتعة والتعویض عن الطلاق·

المطلقة تستحق بعد الطلاق نفقة المتعة جبرا لخاطرها بسبب وحشة الفراق وتكریما 

في حالة ماذا كان ینما التعویض فستحقه المطلقة نتیجة الضرر اللاحق بهابلها ولمواساتها،

بدون سبب مشروع فالتعویض عن الطلاق التعسفي لا یعفي عن نفقة الطلاق تعسفیا

.2المتعة

نفقة المحضون: ثالثا

ة هذا ما ذهب إلیه الأئمفیكون الأب ملزم بالنفقة على ولده في إطار عمود النسب 

أما إن إن كان له مال من مالههنفقة الولد وسكنن تكونلابد أالأصل أنه في ة رغم الأربع

نص في المشرع الجزائريعلیه سار هذا طبقا لماو یه، مال ألزم الأب بأن ینفق عللم یكن

النفقة الولد على الأب ما لم یكن له تجب":ما یليج التي تنص على.أ.من ق75المادة 

وتستمر في حالة ما إذا كان ور إلى سن الرشد والإناث إلى الدخول،مال فبالنسبة للذك

لآفة عقلیة أو بدنیة أو مزاولا للدراسة، وتسقط بالاستغناء عنها بالكسب ".الولد عاجزاً

ستمر هذه تهدف هذه المادة إلى قیام واجب الأب بالنفقة على ابنه الذي لا مال له وت

كما تستمر نفقة الأب الإناث فإلى غایة الدخول بهن،لرشد، أماسن الولدالنفقة إلى بلوغ ا

وهذا ما ،  على أولاده العاجزین عن الكسب لعاهة عقلیة أو بدنیة أو لسبب مزاولتهم الدراسة

من المقرر قانونا ": ، الذي قضى بما یلي17/02/1998ـأكده القضاء في قراره الصادر ب

أن -في قضیة الحال- الذي لیس له كسب، ومتى ثبت انه یلتزم الأب بالإنفاق على الولد

، دار الخلدونیة - الإسلاميدراسة المقارنة بالفقه-بن زیطة عبد الهادي، تعویض الضرر المعنوي في قانون الأسرة -1

.152، ص 2007للنشر والتوزیع، الجزائر، 

جبارة زاهیة، جروم سلیة، حقوق المرأة المطلقة في ضوء الفقه والقانون، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، -2

.57ص، 2020/2021تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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الولد المنفق علیه معوق و یتقاضى منحة شهریة فإن القضاة بقضائهم بحقه في النفقة 

.1"لأن المنحة التي یتقاضاها مجرد إعانة لا تكفي حاجیاته طبقوا صحیح القانون

الفرع الثاني

تقدیر النفقة

وفقا تقدیریة للقاضي بخصوص مسألة تقدیر النفقة، منح المشرع الجزائري السلطة ال

كما منح للمحكوم علیه الحق في ،)أولا(في ذلك بد أن یعتمد علیهاییر حددها له، لالمعا

).ثانیا(طلب إعادة النظر في مقدار النفقة المحكوم بها 

السلطة التقدیریة للقاضي في تقدیر النفقة:أولا

كان غانیا حكم علیه قدیریة في تقدیر النفقة فمنتعود للقاضي المختص السلطة الت

نفقة التوسط، فمن كان معسرا حكم علیه حكم علیه بومن كان متوسط الحال ،ربنفقة الیسا

لا یكلف االله نفسا ": لقوله تعالى.2الإعسار معا مراعاة حال الزوجة وظروف المعیشةبنفقة 

.3"إلا وسعها

ارات الصادرة عن المحكمة العلیا بتاریخ حد القر أجاء فيعلى ماوهذا بناء 

من المقرر قانونا في تقدیر النفقة یراعي القاضي " ، والذي قضى بما یلي 16/03/1999

.4"حال الطرفین في ظروف المعاش

نستخلص مما سبق أن القاضي أثناء قیامه بتقدیر النفقة یراعي حال طرفین، وذلك 

.یة المعیشة بالنسبة للمطلقة وأولادهامن حیث القدرة المالیة للزوج، وكذا وضع

ا، مجلة المحكمة العلی، غرفة الأحوال الشخصیة، 17/02/1998، الصادر بتاریخ 179126قرار المحكمة العلیا رقم -1

.198، ص 2001العدد الخاص، 

.125، ص2013شریقي نسرین، بوفرورة كمال، قانون الأسرة الجزائري، دار بلقیس، الجزائر، -2

.، سورة البقرة286الآیة -3

، مجلة المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، 16/03/1999، الصادر بتاریخ 216886محكمة العلیا رقم قرار ال-4

.203، ص2001العدد الخاص، 
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فالقاضي عند تقدیره للنفقة یجب أن یقوم بتقدیرها بقدر كفایتها بلا إسراف كما یجب أن تكون 

متماشیة مع اختلاف الأسعار بالرخص والغلاء ومتماشیة مع أعباء الزوج الاجتماعیة ولكن 

أو زادت الأسعار وأصبح ماإذا تحسنت حالة الزوج وزاد دخله عن وقت التقدیر السابق

.1لها لا یكفیها فلها طلب الزیادةفرض

حق المطالبة بإعادة تقدیر النفقة: ثانیا

ج.أ.من ق79مادة إن القاضي عند تقدیره للنفقة یراعي حال الطرفین وذلك طبقا لل

یراعي القاضي في تقدیر النفقة حال وظروف المعاش ولا یراجع تقدیره إلا: "الآتي نصها

".بعد مرور سنة من صدور الحكم

لانستنتج من خلال النص أعلاه أن القاضي یراعي حالة المطلق ولكن هذا التقدیر

بعد مرور سنة من صدور الحكمیتم مراجعته إلا

إن الأصل في القانون أن الحكم الذي حاز حجیة الشيء المقضي فیه، یصبح حجیة 

یجوز لأحد طرفي الحكم أن یلجأ للقضاء للطعن بین الخصوم فیما قضى به من الحقوق، ولا

به، غیر أن الحكم الصادر بالنفقة هو بطبیعته مؤقت، أي یحوز ىقضفي الحكم على ما

حجیة مؤقتة فیرد علیه التغییر والتعدیل ویخضع للزیادة والنقصان، غیر أنه لا تسمح دعوى 

في الحالات الاستثنائیة الطارئة، الزیادة أو النقصان قبل مضي السنة على فرض النفقة إلاَ

.2لأن الغالب أن تبدل في أقل من تلك المدة

موریس صادق، قضایا النفقة والحضانة والطاعة معلقا علیها بأحدث أحكام القضاء والنفقة بمصر ودول العربیة، دار -1

.14- 13، ص ص 1999الكتاب الذهبي، مصر، 

عیساوي سارة، مدور نبیلة، النفقة في قانون الآسرة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون -2

.34، ص2013/2014خاص شامل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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الفرع الثالث

تاریخ استحقاق النفقة

النفقة من تاریخ رفع الدعوى وتسجیلها في كتابة ضبط المحكمة، ویصدرتستحق

تلك المدة متناع الزوج عن الإنفاق خلال االقاضي حكم باستحقاقها بالاعتماد على أدلة تثبت

طبقا لنص ل رفع الدعوى ولا بعد صدور الحكمیجوز للقاضي أن یحكم بالنفقة لما قبولا 

تستحق النفقة من تاریخ رفع الدعوى وللقاضي أن ":ج الآتي نصها.أ.من ق80المادة 

."یحكم باستحقاقها بناء على بینة لمدة لا تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى

عند والدهم بعد الطلاق تسري نفقتهم من تاریخ التحاقهم بالنسبة للأطفال المقیمین 

17/02/2007بوالدتهم الحاضنة، وهذا ما كده القرار الصادر من المحكمة العلیا بتاریخ 

ن تاریخ والدهم بعد الطلاق، متسري نفقة الأبناء، المقیمین عند":والذي قضى بما یلي

.1"التحاقهم بوالدهم الحاضنة

، مجلة المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، 17/02/2007، الصادر بتاریخ 377189قرار المحكمة العلیا رقم-1

.469، ص2007، 02العدد 
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لثانيالمبحث ا

ةلتسدید النفقةصندوق النفقة كضمان

المتضمن إنشاء الصندوق 01-15ستحدث المشرع الجزائري القانون رقم لقد ا

الذي و حمایة الأطفال الذین یقعون ضحیة انحلال الروابط الزوجیة، الذي یهدف إلى ، 1النفقة

ضة للاستغلال طر الأم إلى التسول، مما یجعلها عر یعد كمكسب لجمیع النساء حتى لا تض

یقوم صندوق النفقة بدوره باستخلاص المستحقات المالیة للأطفال إذمن طرف الغیر،

المحضونین في حالة امتناع الأب عن تسدیدها أو عدم قدرته على ذلك كحالة إعساره،

و جانبه الإجرائي أ،)المطلب الأول(الموضوعي جانبهفي والذي اهتم المشرع بتنظیمه سواء

).الثانيالمطلب (

الأولالمطلب 

ندوق النفقةلصالجانب الموضوعي 

لیات لحمایته الأطفال قة بجملة من الآالمشرع الجزائري صندوق النفأحاط

وكذلك ،المتضمن إنشاء صندوق النفقة01-15القانون رقم وذلك من خلالالمحضونین 

عن الأبالتي امتنع الأم الحاضنة لاستفاء مبالغ النفقة اتصادفهللتصدي للعوائق التي 

تعریفه والذي نستنبط والذي وجب ذا الصندوق،لهیما تنظهذا القانون تضمن وقد تسدیدها 

).الفرع الثاني(أو من حیث تنظیمه لأحكامه ،)الفرع الاول(هدافه أه أیضا من

الفرع الأول

تعریف صندوق النفقة وأهدافه

من المطلقات الحاضنات لرفع الغبن للكثیر إن الصندوق النفقة یعتبر بصیص أمل

للعنایة بأطفالهم المحضونین في الفترة التي یعجز أو یمتنع الأب للتخلص من الصعوباتو 

، الصادر بتاریخ 01ج العدد .ج.ر.، یتضمن إنشاء الصندوق النفقة، ج04/01/2015، المؤرخ 01-15قانون رقم - 1

07/01/2015.
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، وتوضیح الهدف من استحداثه )أولا(تعریفهعندوالذي وجب الوقوف عن تسدید النفقةفیها 

).ثانیا(

صندوق النفقةتعریف : أولا

بطریقة غیر مباشرة یقم بتعریف صندوق النفقة مباشرة، بل عرفه إن المشرع الجزائري لم 

المتعلق بإنشاء 01-15من قانون رقم 1،2،3،1من خلال استقراءنا للمواد فأي ضمنیا،

حتیاطي یتولى دفع مستحقات مالیة تساوي مبلغ اإنه صندوقإلىوق النفقة، توصلنا صند

محضون، والتي تقبضها الحاضنة بعد تعذر النفقة المحكوم بها على الأب لصالح الطفل ال

التنفیذ الكلي أو الجزئي للحكم القضائي الملزم بالنفقة بسبب امتناع الأب عن تنفیذه أو عجزه 

.ك أو لعدم معرفة محل إقامة الأبعن ذل

أهداف صندوق النفقة:ثانیا

كضمان للعیش جاء صندوق النفقة كحمایة للحقوق الأساسیة للأطفال في حالة الطلاق و 

جل تمكینهم من الاستفادة من المخصصات أ، ومن )المرأة والطفل(الكریم لهذه الفئة الضعیفة

المالیة للصندوق دون معاناة الجري في أروقة المحاكم دون جدوى كما یهدف أیضا لتنفیذ 

ها یتولى تسدید النفقة المحكوم بالصادرة من القضاء بخصوص النفقة المستحقة لهمالأحكام

تنفیذه من طرف باتة متعلقة بالنفقة وتعذرأحكام، الصادر لفائدتهن وأولادهنلفائدة المطلقات 

.2المدین

لثانياالفرع

أحكام الاستفادة من صندوق النفقة

المتعلق بإنشاء صندوق 01-15نظم المشرع الجزائري أحكام النفقة في القانون رقم 

وكذا لشروط الاستفادة ،)أولا(فیدة من صندوق النفقة النفقة، حیث تطرق للأشخاص المست

.من قانون صندوق النفقة3، 2، 1راجع المواد، - 1

- 15دور صندوق النفقة في ضمان الوفاء بنفقة المطلقة والمحضون دراسة في القانون دراجي كمال، محروق كریمة، -2

.180، ص 2021، 03، العدد 32، المجلد مجلة العلوم الإنسانیة، 01
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.)ثالثا(وسقوط الحق في الاستفادة من الصندوق النفقة،)ثانیا(من صندوق النفقة 

الأشخاص المستفیدون من صندوق النفقة: أولا

المتعلق بإنشاء صندوق النفقة)15/01(من القانون 02من المادة 3نصت الفقرة 

الطفل أو الأطفال المحضونین ممثلین من : المستفید أو الدائن بالنفقة..: ".على ما یلي

رأة المطلقة المحكوم لها قبل المرأة الحاضنة في مفهوم قانون الاسرة وكذلك الم

نستنتج طبقا لنص المادة أعلاه، حسب ترتیب أولویة استحقاق الاستفادة من ، ...."بالنفقة

عطى الأولویة لنفقة الطفل أو الأطفال المحضونینأالجزائريندوق النفقة أن المشرعص

ن ترتیب الأطفال ثم أر نه من الممكن أن نتصو ألا إوقدمها على نفقة المرأة المطلقة

بین مصلحة الأطفال المطلقة، قد یخلق من الناحیة العملیة نوعا من التزاحم والتعارض

.ومصلحة الأم

لاستفادة من صندوق النفقة شروط:ثانیا

وهو ما صندوق المتعلق بالنفقةالمن خاصة للاستفادةاشروطالجزائريمشرعاللقد حدد 

علق بإنشاء صندوق النفقةالمت01-15من القانون رقم 03المادة نصجاء به من خلال 

دفع المستحقات المالیة للمستفید، إذا تعذر التنفیذ الكلي أو یتم":التي تنص على ما یلي

و الحكم القضائي المحدد لمبلغ النفقة، بسبب امتناع للمدین بها عن الدفع الجزئي للأمر أ

"عن ذلك أو لعدم معرفة محل إقامتهأو عجزه 

:فإن شروط الاستفادة من صندوق النفقة هي كما یليأعلاهوطبقا لهذه المادة 

:النفقةحالة التعذر التنفیذ الكلي للأمر أو الحكم القضائي المحدد لمبلغ قیمة -1

سبب عجزه عن عن تسدید النفقة أو بالأبامتناعسبب إن حالة التعذر الكلي یأتي ب

جال المحددة للمدین للوفاء بقیمة النفقة دون فإذا انقضت الآمحل إقامته،ذلك أو عدم معرفة

طبعا و نیة للمدین أي قصد التهرب وهنا نتصور سوء وجود عذر رغم صحة تكلیفه بالوفاء 
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وبالتالي تحل الدولة في هاته الحالة محل المدین بالوفاء وتقوم بدفع مبلغ ،1إضرار الدائن

النفقة ثم ترجع بقیمتها على المدین الأصلي نظرا لما تمتز به من السلطة ووسائل الضغط 

.2اتجاههبالتزاماتهمن أجل إجباره على الوفاء 

:ةتعذر التنفیذ الجزئي للأمر أو الحكم القضائي لمبلغ النفقحالة -2

ستمرار في دفع نفقة الطفل المحضون بسبب فقده لمنصب الاكأن یتعذر المدین عن 

فیما یتعلق بالمبالغ المتبقیة أي الجزء الذي یتعذر علیه تحل الدولة محل عمله مثلا، ومن ثم 

.3دفعه، وعلیها أن تعود علیه بقیمة هاته المبالغ لاحقا

دوق النفقةحالات سقوط الحق في الاستفادة من صن: ثالثا

ت ، وبثبو )1(انقضاؤهاأونفقة بسقوط الحضانة یسقط حق الاستفادة من صندوق ال

، كما 01-15.من ق2، وهذا وفقا لما جاء في الفقرة )2(دفع النفقة من قبل المدین بها

).3(خرى وهي حالة یسر الطفل المحضونیمكننا إضافة حالة أ

:انتهاؤهاأوسقوط الحق في الحضانة -1

فإن الحضانة في حال إسنادها 4،ج.أ.من ق70، 68، 67، 66د ع لنصوص الموابالرجو 

ولكونها سوء أخلاقهابأجنبي أو بسبب تنازلها أوللأم المطلقة، قد تسقط بسبب زواجها 

ج ببلوغ الذكر .أ.من ق65مادة لیست أهلا للحضانة، كما تنقضي الحضانة طبقا لأحكام ال

.زواجوببلوغ الأنثى سن ال،سنوات10

، - دراسة مقارنة على صندوق جرایة النفقة التونسیة-موسافري نوال، ونایت العربي دیهیة، صندوق النفقة الجزائري -1

یل شهادة ماستر في الحقوق تخصص قانون خاص شامل، جامعة عبد الرحمان، بجایة، مذكرة تخرج لن

.36-35، ص ص 2016/2017

المجلة الإفریقیة للدراسات القانونیة بوزوینة محمد یاسین، صندوق النفقة كآلیة لحمایة المرأة الحاضنة المطلقة، -2

.67، ص2017، 02العدد ،والسیاسیة

.67مرجع نفسه، صبوزینة محمد یاسین، -3

.ج.ا.من ق70، 68، 67، 66راجع المواد - 4
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:دفع المدین النفقة المحكوم بها-2

التي تنص 01-15رقم انون في فقرتها الخامسة من الق2مادة بالرجوع لأحكام ال

الحضانة أو یسقط حق الاستفادة من المستحقات المالیة، سقوط الحق في":على أنه

".انقضاءها طبقا لأحكام قانون الأسرة أو ثبوت دفع النفقة من قبل المدین 

حق یسقط،)أب المحضون(ضح لنا من خلال هذه المادة أن التزم المدین بالنفقة یت

المرأة الحاضنة وكذا الطفل المحضون في الاستفادة من المستحقات المالیة التي یقدمها 

.یسرهصندوق النفقة، باعتبار أن الصندوق یحل محل المدین العاجز الى حین

:حالة یسر الطفل المحضون-3

الأب على ولده بمجرد ان یصبح لهذا الأخیر مال یكفیه ویكون في غنى تسقط نفقة 

.ج.أ.من ق75عن هذه النفقة وهذا وفقا لما جاء به نص المادة 

الذي جاء بما و 21/04/1998قضاء في قراره الصادر بتاریخ وهذا ما اتجه إلیه ال

الاستغناء عنها من المقرر قانونا انه تسقط النفقة على الولد أو البنت عند ": یلي

.1"بالكسب

من ": بما یليىوالذي قض16/02/1999جاء في قرار أخر صادر بتاریخ كما

لى بیتها الزوجي أو إستحق النفقة حتى یتم الدخول بها المقرر قانونا أن الأنثى ت

.2"حصولها على الكسب

الكسب قط ب، بأن نفقة البنت تسجاء به القرارین المذكورین أعلاهعلى ما نلاحظ بناء

.الولد فتسقط عنه بالكسبزواجها، أماو بأ

، مجلة المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، 21/04/1998، الصادر بتاریخ 189258قرار المحكمة العلیا رقم -1

. 200، ص 2001العدد الخاص، 

، مجلة المحكمة العلیال الشخصیة، ، غرفة الأحوا16/02/1999، الصادر بتاریخ 218736قرار المحكمة العلیا رقم -2

.206، ص2001العدد الخاص، 
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أخیرا نضیف أن الأولاد سواء كانوا ذكورا أو إناثا لا یستحقون النفقة من الصندوق في حال 

امتناع الزوج عن دفعها إذا كان له دخل معیشي من خلال التكسب بالعمل للولد أو بزواج 

.1الفتاة

المطلب الثاني

ندوق النفقة وتقییمهللصالإجرائيالجانب 

طفل حمایةقة و ستمراریة حق المطلصندوق النفقة بغرض اجتماعي ولضمان اأنشئ 

من صندوق النفقة بإتباع كافة الإجراءات المنصوص ستفادة المحضون، إذ تلتزم المطلقة للا

لا ، والتي من دونهامن الحصول على المستحقات المالیةاج لتمكنه.ج.إ.علیها في ق

لا أنه لصندوق النفقة له إونشیر ،)ولالفرع الأ (ستفادة من صندوق النفقة الاایمكنه

).لفرع الثاني(إیجابیات وسلبیات

الفرع الأول

إجراءات الاستفادة من صندوق النفقة

نظم المشرع الجزائري إجراءات الاستفادة من صندوق النفقة في الفصل الثانيلقد 

المتضمن إنشاء صندوق النفقة،01-15من القانون رقم 09إلى 04بمقتضى المواد من 

).ثانیا(وإجراءات لاحقة لصدور أمر الاستفادة ، )أولا(إجراءات سابقة لصدور أمر الاستفادة 

:الإجراءات السابقة لصدور أمر الاستفادة: أولا

لقاضي المختص من أجل صدور أمر الاستفادة یجب على المستفید أن یقدم طلب الاستفادة ل

هذا الطلب بمجموعة من الوثائق التي حددها المشرع الجزائري في إرفاقإقلیمیا، وعلیه 

.، وبعدها یتم البت في الطلبات المقدمة01-15رقمالقانون

.222-221، ص صمرجع سابقبن كعبة عماریة،-1
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:تقدیم طلب الاستفادة للقاضي المختص إقلیمیا-1

لى إدیم طلب عها صندوق النفقة یجب تقللاستفادة من المستحقات المالیة التي یدف

القاضي المختص وهو رئیس قسم شؤون الأسرة، مرفقا بملف یتضمن الوثائق التي حددها 

القرار الوزاري المشترك بین وزیر العدل حافظ الأختام والوزیر المكلف بالمالیة والوزیر 

.2015یونیو 18المكلف بالتضامن الوطني والصادر في 

الطلب یشمل ت المالیة في حالة ما إذا كانویقدم ملف واحد للاستفادة من المستحقا

.1نفقة المرأة المطلقة، ونفقة الطفل أو الأطفال المحضونین من طرفها

:الوثائق المرفقة لطلب الاستفادة من مستحقات صندوق النفقة-2

لقد حدد القرار الوزاري، الوثائق المرفقة لطلب الاستفادة من صندوق النفقة في المادة 

یتضمن ملف طلب الاستفادة من ":جاءت كما یليالوزاري المشترك والتي من القرار 02

المستحقات المالیة لصندوق النفقة الموجه إلى القاضي، رئیس قسم شؤون الأسرة 

:  تتمثلالمختص إقلیمیا الوثائق التالیة 

المستفیدین طلب الاستفادة وفقا للنموذج الملحق بالقرار الذي یوضع تحت تصرف- 

.اإلكترونی

الحكم الذي أسند الحضانة أوبالطلاق ونسخة من الأمر ئينسخة من الحكم القضا- 

.ومنح النفقة إذا لم یتضمن حكم الطلاق ذلك

محضر إثبات تعذر التنفیذ الكلي أو الجزئي للأمر أو الحكم القضائي المحدد لمبلغ - 

.النفقة، بسبب امتناع المدین بها عن الدفع أو عجزه عن ذلك

."بنكي للمستفید مشطب علیهأوصك بریدي- 

، یحدد الوثائق التي یتشكل 2015یونیو سنة 18الموافق ل 1436قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام -1

.2015یونیو 28، الصادر بتاریخ 35عدد ج .ج.ر.منها ملف طلب الاستفادة من المستحقات المالیة لصندوق ج



الفصل الأول                                                         الحمایة القانونیة للنفقة في قانون الأسرة الجزائري        

-24 -

:البت في طلبات الاستفادة من المستحقات المالیة لصندوق النفقة-3

بعد إطلاع المحكمة المختصة، على طلب الاستفادة من المخصصات المالیة 

لصندوق النفقة والذي یكون مرفقا بالوثائق السابق ذكرها، یبت القاضي رئیس قسم شؤون 

وهذا طبقا طلبأیام، من تاریخ تلقیه 5اه وجب أمر ولائي في أجل أقصالأسرة في الطلب بم

صندوق إنشاء المتعلق ب01-15رقم من القانون 05لما أقرته الفقرة الأولى من المادة 

إذ یباشر القاضي في الأعمال الولائیة التحقیق بنفسه وبصورة علنیة، كما یقوم بكافة، لنفقةا

یتمتع بسلطة تقدیریة واسعة في التحري، ودون التقید وبذلك فهوالتي یراها مفیدة،التحریات

في ذلك بقواعد الإثبات، كما أن قراره یصدر على أساس اعتبارات الملائمة، وهو ما من 

من المدة المستغرقة في البت في طلب الاستفادة، وكل ذلك ینصب في شأنه أن یقلص

وهذا في .طفل أو الأطفال المحضونینمصلحة المستفید المتمثل على وجه الخصوص في ال

ساعة من تاریخ صدوره وذلك طبقا للفقرة الثانیة من المادة الخامسة من القانون رقم 48أجل 

15-01.

یبلغ هذا "...: نهعلى أ01- 15من القانون رقم 05دة من الما2نصت الفقرة و 

والمصالح المختصة، من المدین والدائن بالنفقة كلعلى، الضبطأمانةالأمر عن طریق 

"...ساعة من تاریخ صدوره) 48(في أجل أقصاه ثمان وأربعون 

ن یبلغ الأمر الولائي الصادر عن أیجب ادة أعلاه فإنهمطبقا لما جاء في نص ال

كل من المدین بالنفقة والدائن بها، إلىرئیس قسم شؤون الأسرة عن طریق أمانة الضبط 

وهذا لفة بالنشاط الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن الوطنيالمصالح الولائیة المكإلىوكذا 

أوغیر قابل للطعن سواء بالطرق العادیة الأمروهذا ساعة من تاریخ صدوره، 48في أجل 

، والتي جاءت بما 01-15من القانون رقم 12الغیر عادیة، وذلك طبقا لما جاءت به المادة 

القانون، قابلة لأي طریق من ص علیها في هذالا تكون الأوامر الولائیة المنصو ":یلي

".طرق الطعن
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مر الاستفادةأالإجراءات اللاحقة لصدور : ثانیا

بعد صدور أمر الاستفادة یتم الفصل في كل من التغیرات التي تطرأ على المستفید 

ودعوى مراجعة النفقة، وبعدها تحدد كیفیة صرف وتحصیل المستحقات المالیة التي یتضمنها 

كم النفقةح

: الفصل في التغیرات التي تطرأ على المستفید-1

أنه في حالة حدوث تغییر على الحالة ":على01-15: من القانون7نصت المادة 

الاجتماعیة أو القانونیة للدائن أو المدین أو لكلیهما وإعلامهما للقاضي المختص بذلك 

لمختص في مدى تأثیر هذا أیام من تاریخ حدوث التغییر، فیفصل القاضي ا10خلال 

التغییر على استحقاق النفقة بأمر ولائي، یبلغ الى المدین والدائن والمصالح المختصة 

". ساعة من تاریخ صدوره48عن طریق أمانة الضبط في أجل أقصاه 

یلاحظ من هذه المادة أن المشرع لم یبین المراد بالتغیرات الاجتماعیة والقانونیة التي 

أیام من 10قاق النفقة تاركا ذلك للسلطة التقدیریة للقاضي، كما أن تحدید تؤثر في استح

تاریخ حدوث التغیر مدة قصیرة جدا، وأنه لم یربطها بتاریخ الإخطار للقاضي وكان الأولى 

.ربطها بذلك تماشیا مع الأحكام السابقة

الفصل في دعوى مراجعة النفقة-2

یبلغ القاضي المختص المصالح ":يبما یل15/01من القانون 08قضت المادة 

المختصة عن طریق أمانة الضبط بالحكم أو القرار القضائي المتضمن مراجعة مبلغ النفقة 

."ساعة من تاریخ صدوره) 48(في أجل أقصاه ثمان وأربعون 

جعة النفقة فإذا انتهت دعوى مرا،مراجعة قیمة النفقةأقر نص المادة أعلاه بإمكانیة 

أصدر القاضي بناء على لى تعدیل المبالغ التي سبق الحكم بها،إالقاضي المعروضة على 

ساعة عن طریق أمانة الضبط الى المدین48لیه الحكم أمرا ولائیا، یبلغ خلال إما انتهى 
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الولائي للنشاط والدائن بالنفقة وكذا المدیر الولائي للنشاط الاجتماعي لتنفیذه، وینظم المدیر

.1الصندوقحیة الآمر بالصرف لأموال راءات لأن القانون خوله صلاالاجتماعي هذه الإج

: كیفیة صرف وتحصیل المستحقات المالیة التي یتضمنها حكم النفقة-3

الأمر بالصرف هو الإجراء الذي یأمر بموجبه الأمر بالصرف دفع المستحقات 

وقد نصت 2،لعموميإبرام الدین االدفع هو الإجراء الذي یتم بموجب المالیة للدائن بها، و 

تتولى المصالح ": على انهالمتضمن إنشاء صندوق النفقة15/01من القانون 6المادة 

المختصة الامر بصرف المستحقات المالیة للمستفید، في أجل أقصاه خمسة وعشرون 

من 5یوما، من تاریخ تبلیغ الامر المنصوص علیه في الفقرة الأولى من المادة ) 25(

. سیما عن طریق تحویل بنكي او بریديهذا القانون لا

تستمر المصالح المختصة في صرف المستحقات المالیة للمستفید شهریا، إلى حین سقوط 

."....حقه في الاستفادة منها

:في باب النفقات: ".....ما یلي15/01من القانون 10لمادة وجاء في ا

.مبالغ النفقة المدفوعة للمستفید- 

بالتضامن الوطني الآمر الرئیسي بصرف هذا الحساب الذي یسیر یكون الوزیر المكلف 

...".في كتابات أمین الخزینة الرئیسي وأمناء خزائن الولایات 

الجهة المختصة بصرف انطلاقا مما جاء في المادتین أعلاه نستخلص أن 

هو یر المكلف بالتضامن الوطنيالمستحقات المالیة تتمثل في وزارة التضامن، ویكون الوز 

مر الرئیسي لهذه المخصصات، كما تأتي على مستوى كل ولایة مدیریة النشاط الآ

الاجتماعي والتضامن وهي المكلفة بالصرف الثانوي، والتي تقوم بعد تبلیغها بالأمر الولائي 

، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في الحقوق، شعبة -دراسة مقارنة–حداد فاطمة، صندوق النفقة بین القانون والتطبیق -1

.103، ص2019/2020القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي التبسي، تبسة، 

، مذكرة لنیل شهادة الماستر، شعبة حقوق، 01-15وس عمر، صندوق النفقة وفقا للقانون نجار عبد الرحمان، بوده- 2

، 2014/2015تخصص أحوال شخصیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجلالي بونعامة، خمیس ملیانة، 

.126ص
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عن طریق أمانة الضبط بالسعي لصرف هذه المستحقات المالیة للمستفید في أجل أقصاه 

، 15/01من القانون 05غ الأمر الولائي المنصوص علیه في المادة یوم من تاریخ تبلی25

وذلك عن طرق تحول بنكي أو بریدي، وتستمر في صرف المبالغ المالیة للمستفید شهریا، و 

.ذلك إلى غایة سقوط حقه في الاستفادة منها

ل بالتحصیل انه مجموعة الإجراءات والعملیات التي تهدف الى حمالأمرویمكن تعریف 

مدیني الدولة والمؤسسات والهیئات العمومیة والجماعات المحلیة الى تسدید ما بذمتهم من 

دیون بمقتضى القوانین والتنظیمات أو بموجب أحكام وقرارات القضاء، فالتحصیل إذن هو 

إجراء یقوم به المحاسب العمومي بناء على أمر بالإیراد من الآمر بالصرف بمقتضاه یتم 

.1شخاص اتجاه الخزینة العمومیةإبراء ذمة الأ

ومن أجل المحافظة على الملائمة المالیة لصندوق النفقة وحتى لا یتعرض للعجز 

یتولى ":على أنه01-15من القانون 9والإفلاس نص المشرع الجزائري بموجب المادة 

ن أمین الخزینة للولایة تحصیل المستحقات المالیة لصالح صندوق النفقة من المدینی

تصدره المصالح المختصة وفقا للأحكام المنصوص علیها بالنفقة، بناء على أمر بالإیراد

."في التشریع المعمول به

هو من خولت أمین الخزینة الولائينستخلص وفقا لما جاء في نص المادة أعلاه أن 

و الأب أ(ها من المدین بها صیلتح، وذلك بصندوق النفقةوال سترجاع أمله صلاحیة ا

وفقا وذلك المصالح المختصة یتم إصداره من قبل بناء على أمر بالإیرادوذلك ، )لمطلقا

.للأحكام المنصوص علیها في التشریع المعمول به

مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، بولحارس صافیة، العشي نوارة، آلیات استرجاع المستحقات المالیة لصندوق النفقة-1

.1023-1022، ص ص2022، 01، العدد 15المجلد 
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الفرع الثاني

م لصندوق النفقةیتقی

لا یمكن عدة ایجابیات حیث المنفعة التي جاء بها، لقد لقى صندوق النفقة قبولا من

:من بینهاإنكارها و 

كل التي كانت خلال إصداره لهذا القانون، قد قلل من المشاأن المشرع الجزائري من

الحاضنات في تحصیل النفقة المقررة لأطفالهم المحضونین لأن قبل تعاني منها المطلقات

صدور هذا القانون لم یكن في وسع المرأة المطلقة التي أسندت إلیها الحضانة، في حالة 

لى أطفالها المحضونین، إلا اللجوء إدفع النفقة المقررة لصالحتوقف زوجها السابق عن

.1على النفقةءات المتابعة الجزائیة ضده للحصولإجرا

قع على عاتقه مسؤولیة دفع نفقة الأولاد تألزم المشرع الجزائري الأب الذيلقد 

هو من یتولى الغیاب فإن الصندوقالمحضونین غیر أنه إذا تعذر علیه الدفع لعدم القدرة أو 

الصندوق وفتح مجال التمویل عدد مصادر تمویل 2،هاإلى أصحابالمالیةمستحقاتالدفع 

.3الوصایا ومصادر أخرىهیئات و المن 

یما یخص التطبیقات القضائیة وبالرجوع إلى الإحصائیات الصادرة وشؤون الأسرة ف

حقات المالیة طفل من المست239امرأة و130قد استفادت 2016نه في سنة نجد أ

فهناك ارتفاع كبیر 2017ولایة، أما بالنسبة لسنة 18المخصصة لصندوق النفقة في 

بلغابة روضة، میلود عبید شریفة، صندوق النفقة المستحدث في القانون الجزائري، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر -1

، ص 2021/2022وشنت، في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عین تموشنت بلحاج شعیب، عین تم

60.

مجلة العلومزهیر حشاني، دور الصندوق النفقة في حمایة حق المطلقة في النفقة ومدى تحقیق التوازن الأسري، -2

.161، ص 2021، 02، العدد08مجلد الإنسانیة،

، -دراسة مقارنة- ة عمري لیلى، علیة رشیدة، صندوق النفقة في الجزائر الیة مستحدثة لحمایة حق الطفل في النفق-3

،كلیة الحقوق والعلوم -جلفة-مذكرة لنیل شهادة ماستر في الحقوق، تخصص قانون الأسرة ، جامعة زیان عاشور

.56، ص2019/2020السیاسیة، 
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مقارنة بالنسبة السابقة في نسبة الاستفادة من صندوق النفقة سواء من حیث الأشخاص أو 

طفل من المستحقات المالیة773امرأة و413یدة منه حیث استفادت الولایات المستف

ولایة وهو ما یفسر مدى تكریس التطبیقات القضائیة 37ندوق النفقة في المخصصة الص

.1لصندوق النفقة من حیث الواقع

طوال الإجراءات المرأة المطلقة مشقة و صحیح أن صندوق النفقة له ایجابیة لكونه نهى 

:غفل عنها المشرع الجزائري ومن أهمهاالتي أنقائص اللا یخلو من هذا الصندوق ولكن

ألزمیوما من تاریخ التبلیغ في حین 25طوال مدة الصرف المستحقات المالیة المقدرة 

طرافالألتبلیغ یومین منها للفصل و أیام7القاضي بالفصل في طلب الاستفادة في أجل 

. المتعلق بإنشاء صندوق النفقة15/01من القانون 6وهذا ما نصت علیه المادة 

صندوق النفقة في حالة سقوط حق لفئة المستفیدة من ع الجزائري اكذلك حصر المشر 

.2إلیه الحضانة من خدمات الصندوقتالحضانة عن الأم فلا یستفید من انتقل

نساء ومن بینهم، أطفال الأرامل حیث الحیث استثنى فئات عدیدة من الأطفال و 

ب بسبب وفاة یعیشون على منحة قلیلة التي تستفید منها الأرملة ولهذا یعیشون في فقر مری

.ضیاع طفولتهملتسول و بالأطفال لذا ما یؤدي الأب وه

ضمان من ضمانة تسدید النفقة، ولكن تم تجمیده بمقتضى قانون إن صندوق النفقة

لأن المقالات المنشورة إرجاعهو محور نقاش في وقتنا الحالي حولوه،20153المالیة سنة

.الصندوق النفقةانه سیتم إرجاع الجمهوریة یؤكد وبعد خطاب الرئیس

.61-60بلغابة روضة، میلود عبید شریفة، مرجع سابق، ص ص -1

.73بوزینة محمد یاسین، مرجع سابق، ص -2

، یتضمن قانون المالیة لسنة 2014دیسمبر سنة 30الموافق 1436ربیع الأول عام 8مؤرخ في 10-14قانون رقم -3

.2014دیسمبر 31، الصادر بتاریخ 78ج عدد.ج.ر.، ج2015
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الفصل الثاني

الحمایة القانونیة للنفقة في قانون العقوبات الجزائري
الواقعة على الأسرة و التي الجرائمتعد جریمة الامتناع عن تسدید النفقة من أخطر 

جتماعیة نتشار هذه الظاهرة من الناحیة الاتهدد الأطفال المحضونین، إذ أصبحنا نلاحظ ا

ثیرا  إذ أصبحت أروقة المحاكم تكتظ بالقضایا المتعلقة  بجریمة الامتناع عن تسدید النفقة  ك

ولهذا  المشرع الجزائري قام بالتصدي لهذه الظاهرة بتنظیم المیثاق الأسري بضوابط قانونیة 

قد نظمه المشرع الجزائري من ات الجزائیة، وقانون العقوبات، و وذلك بموجب قانون الإجراء

أما الجانب ،)المبحث الأول(بین، الجانب الأول یتمثل في أحكام الامتناع تسدید النفقة جان

).المبحث الثاني(الأخر یتمثل في الجانب الإجرائي و أثره لجریمة الامتناع عن تسدید النفقة 
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المبحث الأول

تسدید النفقةأحكام جریمة الامتناع عن
لتزام الواقع علیه اتجاه أبنائه أو مطلقته، والمتمثل ء الامتناع الأب أو المطلق عن أداا

تسدید النفقة، التي تعتبر من جرائم فقة، یؤدي به للوقوع في جریمة الامتناعفي أداء الن

الإهمال الأسري، إذ تمس هذه الجریمة بكیان الأسرة خاصة الأولاد المحضونین، لذا أولى 

لنوع من الجرائم، ویتجلى ذلك من خلال تنظیمه أحكامها المشرع الجزائري اهتماما كبیرا لهذا ا

ف عند تعربف هذه الجریمة و في قانون العقوبات الجزائري، وهو الأمر الذي یستدعي الوق

، دون أن ننسى الأركان التي تقوم علیها )المطلب الأول(والتطرق للخصائص الممیزة لها 

).         لثانيالمطلب ا(

المطلب الأول

هاالنفقة وخصائصریمة الامتناع عن تسدیدتعریف ج

منع المشرع الجزائري للمطلق القیام ببعض الأفعال تحت طائلة الخضوع للعقوبات 

لك في بعض الأحیان یقوم وعلى عكس ذطفال المحضونین،الأالجزائیة، للحفاظ على 

ویعد الامتناع عن تسدید ومن بینها تسدید النفقةتالأب بالقیام ببعض الالتزامالزامالمشرع بإ

، )الفرع الأول(القانون والتي یستلزم الوقوف عند تعریفها في معاقب علیها جریمةالنفقة

.)الفرع الثاني(وذكر خصائصها 

الفرع الأول

تسدید النفقةالامتناع عنتعریف جریمة 

قوم بها الأب في المجرمة التي یتعد جریمة الامتناع عن تسدید النفقة من الأفعال 

جریمة ل المحضونین، ولتبیان مفهوم ر المشرع الجزائري بسبب الضرر الذي یلحق للأطفانظ
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، )أولا(الامتناع عن تسدید النفقة من الأفضل بیان تعریف المصطلحات المعقدة، الجریمة 

)ثانیا(الامتناع 

تعریف الجریمة  :أولا

ها عمل یجرمه القانون، ولا یعتبر الفعل أو ترك تعرف القوانین الوضعیة الجریمة بأن

.1الجریمة في نظر القانون إلا إذا كان معاقبا علیه وفقا للتشریع الجنائي

تعریف الامتناع:ثانیا

هو إحجام شخص عن إتیان فعل ایجابي معین یوجب القانون القیام به ورعایة 

.2لممتنع القیام بهالحقوق التي یحمیها بشرط أن یكون باستطاعة ا

تعد جریمة الامتناع من الجرائم السلبیة، حیث یمتنع الأب عن تسدید النفقة وهذا یدخل في 

وأن المشرع الجزائري قد واجه هذه 3التزاماته نحو أولاده المحضونین،إطار تخلي الأب عن

.الظاهرة بنصوص قانونیة رادعة، لأن هذا الامتناع یشكل خطرا على الأولاد

كما تعتبر جریمة الامتناع عن تسدید النفقة من الجرائم الواقعة على الآسرة، وقد نضمها 

المشرع الجزائري ضمن أحكام قانون العقوبات، وخصص لها في الكتاب الثاني تحت عنوان 

، من "الجریمة"الأفعال والأشخاص الخاضعون للعقوبات في الباب الأول تحت عنوان "

، ومن خلالها جرم الفعل 29إلى27ونضمها من المواد " تقسیم الجرائم"الفصل الأول بعنوان

.عن تسدید النفقةنفقة بمقتضى حكم قضائي یمتنع فیهالذي یقوم به الملتزم بتسدید ال

خالدي صافیة، خلیل أمینة، جریمة الامتناع عن تسدید النفقة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في -1

.11، ص2014/2015لحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الحقوق، كلیة ا

بن یطو محمد، جریمة الامتناع عن دفع النفقة في قانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة -2

.42، ص2020/2021الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 

.42، ص نفسهبن یطو محمد، مرجع -3
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الفرع الثاني

جریمة الامتناع عن تسدید النفقةخصائص

الجرائم عن میزهالها مجموعة من الخصائص التي تتسدید النفقة جریمة الامتناع عن

وهي ن الجرائم التي وسع المشرع فیها ، )أولا(جرائم المستمرة الالأخرى، فهي من

صفح أنها من الجرائم التي یخضع لل، كما)ثانیا(ختصاص المحلي خلافا للقواعد العامة الا

) ثالثا(

جریمة الامتناع عن تسدید النفقة جریمة مستمرة:أولا

نقسم وفقا للركن المادي المشكل لها إلى جرائم آنیة وأخرى من المعروف أن الجرائم ت

مستمرة، فالمعیار الفاصل بینهما هي المدة المستغرقة لارتكاب السلوك المجرم، فالجرائم 

فتتطلب الآنیة لا تتطلب مدة زمنیة طویلة لارتكاب السلوك المجرم، بینما الجرائم المستمرة 

.1كان ایجابیا أو سلبیاسواء لإجرامي رتكاب السلوك افترة زمنیة معتبرة لا

إن جنحة الامتناع عن تسدید النفقة جریمة مستمرة وأن المتهم الذي تماطل في دفع 

یبقى مرتكبا لهذه الجنحة إلى حین الوفاء التام أولاده لصالح زوجته و حكوم بها علیهالنفقة الم

.2بالدین الواجب الأداء

توسیع الاختصاص المحلي:ثانیا

في الفصل في القضیة، هي امة المعمول أن المحكمة المختصة لقاعدة العإن ا

علیه، وهذا طبقا محكمة وقوع الجریمة، أو مكان إقامة المتهم أو محكمة التي تم القبض 

تختص محلیا بالنظر في الجنحة محكمة محل الجریمة أو "ج .ج.إ.ق329لنص المادة 

ل القبض علیهم ولو كان هذا القبض وقع محل إقامة أحد المتهمین أو شركائهم أو مح

.لسبب أخر

بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول، الطبعة الثانیة عشر، دار هومة للطباعة والنشر -1

.120ص، 2021والتوزیع، الجزائر،

.173ص، 2021، مرجع نفسهبوسقیعة أحسن، -2



	الفصل الثاني                                                     الحمایة القانونیة للنفقة في قانون العقوبات الجزائري       

-34 -

ها لا تكون محكمة محل حبس المحكوم علیه مختصة إلا وفقا الأوضاع المنصوص علی

"55و552في المادتین 

ت غیر قابلة للتجزئة أو المرتبطةالمخالفاتختص المحكمة بالنظر في الجنح و كما

مخالفة أو المحكمة الموجودة في بلد ي نطاق دائرتها الفتختص المحكمة التي ارتكبت 

"إقامة مرتكب المخالفة في تلك المخالفة 

المحكمة المختصة بالفصل فیها فإند النفقة، تسدیأما بخصوص جریمة الامتناع عن

متیاز منحه المشرع لشخص المقرر له قبض النفقة، وهو امحكمة موطن أو محل إقامة اهي

إقامة المتهم وهذا ما نصت ل بدفع شكواه أمام محكمة محل از للدائن بالنفقة، یحق له التن

محكمة الموطن أو محل إقامة "....: تي نصهاج الآ.ع.ق331المادة من2الفقرة علیه

"قبض النفقة أو المنتفع بالمعونةالشخص المقرر له

عدم اختصاص المحلي لأن ولا یملك أي طرف من أطراف القضیة أن یدفع ب

.1من النظام العام یمكن إثارته في أي مرحلة كانت الدعوىالمحليالاختصاص 

تأثیر الصفح الضحیة على المتابعة:ثالثا

للمتابعة الجزائیة وهذا وفقا لما  إن صفح الضحیة بعد دفع المبالغ المستحقة یضع حداً

بعد دفع یضع صفح الضحیة: " ج التي جاءت كما یلي.ع.من ق331نصت علیه المادة 

لمالیة المستحقة حدا للمتابعة الجزائیةالمبالغ ا

صفح "والذي جاء كما یلي29/04/2010كما أكد ذلك القضاء في قرره الصادر بتاریخ 

2"الضحیة في جریمة ترك الأسرة، یضع حدا للمتابعة الجزائیة

.13خالدي صافیة، خلیل أمینة، مرجع سابق، ص-1

مجلة محكمة العلیا،، غرفة الجنح والمخالفات، 29/04/2010، الصادر بتاریخ 574335المحكمة العلیا رقمقرار-2

.295ص،2011، 01عدد
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المطلب الثاني

جریمة الامتناع عن تسدید النفقةكان أر 

قانوني وشرعي، إذ تقوم ى قیامه على أساسعلبناءالإجرامیةیتصف الفعل بالصفة 

تسدید النفقة كغیرها من الجرائم بتوفرها على مجموعة من الأركان، الامتناع عن جریمة

الفرع (وتتمثل الأركان التي تقوم بها هاته الجریمة في أركان عامة تشترك فیها كل الجرائم 

).الفرع الثاني(ن الجرائم الأخرى خاص تنفرد به هاته الجریمة دون غیرها مأركان، و )الأول

الفرع الأول

تسدید النفقةالامتناعالعامة لجریمة الأركان

بد من وجود الأركان العامة التي تقوم بها كل تسدید النفقة لاالامتناع عن لقیام جریمة 

وكذا الركن ،)ثانیا(وكذا الركن المادي ،)أولا(بد من توفر الركن الشرعي جریمة فلا

)ثالثا(نوي المع

الركن الشرعي لجریمة عدم تسدید النفقة: أولا

یتمثل الركن الشرعي في النص القانوني المتضمن لجریمة عدم تسدید النفقة والعقوبة 

1في المادة المقررة لها طبقا لمبدأ الشرعیة المنصوص علیه في قانون العقوبات الجزائري

وقد تم 1،"أمن بغیر قانونوبة أو تدابیرجریمة ولا عقلا": تنص على ما یليمنه التي 

یعاقب بالحبس ":الاتي نصها331النص على جریمة عدم تسدید النفقة وعقوبتها في المادة

دج 300.000دج إلى 50.000سنوات وبغرامة من ) 3(أشهر إلى ثلاث ) 6(من ستة 

لإعالة أسرته، عن تقدیم المبالغ قضاء ) 2(كل من امتنع عمدا، ولمدة تتجاوز الشهرین 

وعن أداء كامل قیمة النفقة المقررة علیه إلى زوجه أو أصوله أو فروعه، وذلك رغم 

...".صدور حكم ضده بإلزامه بدفع النفقة إلیهم

، یتضمن قانون العقوبات 1966یونیو سنة 08الموافق 1386صفر عام 18مؤرخ في 156-66الأمر رقم -1

.، معدل ومتمم1966جوان 11، الصادر بتاریخ 15ج عدد .ج.ر.الجزائري، ج
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الركن المادي لجریمة عدم تسدید النفقة: ثانیا

یقصد بالركن المادي للجریمة مظهرها الخارجي الذي یجسد الإرادة الإجرامیة 

، فهو یعكس كیانها المادي كما حدده ونظمه نص التجریم، إذ أنه لا یمكن مطلقا لمرتكبها

تصور قیام جریمة في غیاب ركنها المادي، وعلى إثر ذلك یخرج من مجال التجریم الأفكار 

ویتمثل السلوك 1والمعتقدات والآراء التي لا تفرغ في شكل مظاهر خارجیة یجرمها القانون،

تسدید النفقة في الامتناع عن تسدید مبلغ النفقة المحكوم به كاملا، المادي في جریمة عدم 

.)2(واستمراریة الامتناع عن التسدید لمدة تتجاوز شهرین ) 1(

:الامتناع عن تسدید مبلغ النفقة المحكوم به كاملا-1

یشترط على المكلف بدفع النفقة دفعها كاملة غیر ناقصة، وفي حال إخلاله بهذا 

الجریمة إن توفرت باقي أركانها، ولكن ذلك بشرط وجود حكم قضائي قد تم الالتزام تقوم 

وإن التنفیذ الجزئي لفحوى الحكم ،2تبلیغه إلى المدین والذي یأمره بأداء مبلغ النفقة للمستفید

یعد امتناعا تقوم به الجریمة، الأمر نفسه ینطبق إذا قدم مقدار النفقة عینیا، أو تمسك 

3.ه على مستحق النفقة ودین النفقة المحكوم بهابالمقاصة بین دین ل

، لقیام جریمة المحكوم به لممارسة الحضانةویؤدي الامتناع عن تسدید بدل الإیجار

عتبار أن بدل الإیجار یعد من مشتملات النفقة، وهذا ما یؤكده االامتناع عن تسدید النفقة، ب

عدم تسدید بدل : ذي قضى بما یلي، وال26/04/2006قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ 

الإیجار، باعتباره من مشمولات النفقة، المحكوم به لممارسة الحضانة، قیام جریمة عدم 

.24، ص 2019جوهر وفاء، القانون الجنائي العام، مكتبة المعرفة، المغرب، -1

شتوح عادل، جرائم الإهمال الأسري في ظل التشریع الجزائري، مذكرة لاستكمال متطلبات شهادة الماستر الأكادیمي،-2

.30، ص2018/2019عربي التبسي، تبسة، تخصص سیاسة جنائیة عقابیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ال

عمیار مریم، مراد حسیبة، جرائم الإهمال العائلي، مذكرة مكملة لمتطلبات نیل شهادة الماستر في القانون، تخصص -3

.25، ص2020/2021، قالمة، 1945ماي 8قانون أسرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
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.1"من قانون العقوبات331دفع النفقة، المنصوص والمعاقب علیها بالمادة 

ن عدم تسدید المنح العائلیة لا یشكل جریمة الامتناع العمدي أوتجدر الإشارة إلى 

عن تسدید النفقة لأن هذه المنح لا تندرج ضمن مشتملات النفقة، وهذا طبقا لما جاء به قرار 

لا نتدرج المنح ":، والذي تضمن ما یلي01/06/2005المحكمة العلیا الصادر بتاریخ 

العائلیة ضمن مشمولات النفقة ولا یشكل بالتالي عدم تسدیدها جریمة الامتناع العمدي 

2."عن تسدید النفقة

:استمراریة الامتناع عن تسدید مبلغ النفقة لمدة تتجاوز شهرین-2

لا تقوم الجریمة إلا إن امتنع الجاني عمدا عن ج.ع.قمن 331نص المادة حسب

تسدید مبلغ النفقة لمدة تتجاوز الشهرین، بالتالي لا یكفي لقیام الجریمة مجرد امتناع المدین 

.متناع لمدة شهرینعن التسدید، بل یجب استمرار هذا الا

تبلیغ الحكم وانقضاء مهلة ن سریان مهلة الشهرین یبدأ منأوقد اتفق القضاء على 

القرار القضائي الصادر بتاریخ وهذا من خلالعشر یوم المحددة في التكلیف،ة سمالخ

تحسب مدة الامتناع العمدي عن النفقة، لأكثر من : "، والذي جاء بما یلي30/01/2014

. 3"یوما على تاریخ تبلیغ محضر التكلیف بالوفاء15تاریخ مرور شهرین، من

الركن المعنوي لجریمة عدم تسدید النفقة: ثالثا

الذي یتطلب توافر الإرادة لدى تقتضي جنحة عدم تسدید النفقة توافر القصد الجنائي،

مجلة المحكمة، غرفة الجنح والمخالفات، 26/04/2006، الصادر بتاریخ 26/04/2006قرار المحكمة العلیا رقم -1

.585، ص2007، 02، العدد العلیا

، مجلة المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، 01/06/2005، الصادر بتاریخ 302917قرار المحكمة العلیا رقم -2

.589، ص2006، 01العدد 

، مجلة المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، 30/01/2014، الصادر بتاریخ 0904095قرار المحكمة العلیا رقم -3

.421، ص2014، 01العدد 
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وفر أركان مع علمه بت1الجاني لارتكاب الفعل المعاقب علیه وتحقیق النتیجة المطلوبة،

الصادر بتاریخ وهذا ما یؤكده قرار المحكمة العلیا 2الجریمة وأن القانون یعاقب علیها،

كل من امتنع ... من المقرر قانونا أنه یعاقب بالحبس": الذي جاء بما یلي16/11/1999

عمدا ولمدة تجاوز شهرین عن تقدیم المبالغ المقررة قضاء لإعالة أسرته وذلك رغم 

.3"ده بإلزامه بدفع نفقة إلیهمصدور حكم ض

یتمثل القصد الجنائي هنا في الامتناع عمدا عن أداء النفقة مدة أكثر من شهرین، 

غیر أن عدم الالتزام بما قضى یقتضي أن یكون الحكم القاضي بالنفقة قد بلغ إلى المعني 

جراءات تبلیغا صحیحا، على أن یتم التبلیغ حسب الشروط المنصوص علیها في قانون الإ

416.4إلى المادة 406من المادة المدنیة

الفرع الثاني

تسدید النفقةالامتناع عنلجریمة ةن الخاصاركالأ 

لقیام جریمة عدم تسدید النفقة یجب توفر ركن خاص، وهو الركن المفترض الذي 

م ، وتبلیغ المدین بالنفقة بالحك)أولا(یستوجب وجود حكم قضائي فاصل في الموضوع النفقة

).ثالثا(، وكذا شمول الحكم لمختلف العناصر التي تتضمنها النفقة )ثانیا(و الأمرأ

وجود حكم قضائي فاصل في موضوع النفقة: أولا

تشترط جریمة عدم تسدید النفقة وجود حكم صادر عن هیئة قضائیة وطنیة على 

فیه ولم یعد قابل مستوى الدرجة الأولى أو الدرجة الثانیة، یكون حائز لقوة الشيء المقضي 

، 2019بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي العام، الطبعة الثامنة عشر متممة ومنقحة، دار هومه، الجزائر، -1

.143ص

.144بوسقیعة أحسن، نفس المرجع، ص-2

، العدد المجلة القضائیة، غرفة الجنح والمخالفات، 16/11/1999، الصادر بتاریخ 228139مة العلیا رقم قرار المحك-3

.  227، ص2000، 02

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فبرایر 25، الموافق ل 1429صفر عام 18مؤرخ في 09-08قانون رقم -4

.، معدل ومتمم2008افریل 27، الصادر بتاریخ 21ج عدد .ج.ر.والإداریة، ج
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أو وجود حكم صادر من هیئة قضائیة أجنبیة یكون 1للطعن بالطرق العادیة أو الغیر عادیة،

خر صادر عن جهة أیة علیه، أو وجود أي قرار قضائي قد وقع إضفاء الصیغة التنفیذ

القضاء المستعجل أو تتضمن صیغة النفاذ المعجل وذلك بغض النظر عن كون هذا القرار 

ي قد صدر تحت اسم أمر أو حكم أو غیرهما ما دام هو قابل قانونا للتنفیذ المؤقت أو القضائ

2.المعجل رغم المعارضة أو الاستئناف

و الأمر أوب تبلیغ المدین بالنفقة بالحكم وج: ثانیا

من 416إلى 406للمواد من یجب تبلیغ الحكم القضائي للمعني بالأمر وفقا

على علمه بهذا الدین، أي أنه لقیام جریمة الامتناع عن تسدید وذلك لتقوم الحجة إ .م.إ.ق

النفقة، یجب أن یصل إلى علم المكلف بالحكم مضمونه ومقدار النفقة المحكوم بها، وذلك 

بتبلیغه بنسخة من الحكم القضائي بواسطة محضر تبلیغ سند رسمي لسند تنفیذي محرر من 

ومحضر تبلیغ تكلیف بالوفاء مع منحه قبل محضر قضائي، وكذا محضر تكلیف بالوفاء،

3.یوم للوفاء بمبلغ الدین15مهلة 

شمول الحكم لمختلف العناصر التي تتضمنها النفقة: ثالثا

ن یشمل الحكم على تحدید تلك النفقة ومقدارها، والشخص الملزم بتأدیتها أیجب 

ج، حیث .أ.قمن78، و75، 74والمحكوم لمصلحته بمبلغ النفقة ویتحدد ذلك بالمواد 

تجب نفقة الزوجة على زوجها بالدخول بها أو ": ج على ما یلي.أ.من ق74نصت المادة 

."من هذا القانون) 80و79و78(دعوتها إلیه ببینة مع مراعاة أحكام المواد 

سوالات حمزة، المتابعة الجزائیة للجرائم الماسة بالأسرة، مذكرة مكملة لمتطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق، -1

23، ص2015/2016تخصص الأحوال الشخصیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

م ضد الأسرة، في قانون العقوبات الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص سعدي نوال، زروقي نسیمة، جرائ-2

.29، ص2013/2014قانون عام داخلي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

صص قانون أسرة، صالحي نادیة، نویوة صبرینة، جنحة عدم تسدید النفقة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماستر أكادیمي، تخ-3

.40-39، ص ص2021/2022كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 
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تجب نفقة الولد على الأب ما لم یكن له مال، : "ج على ما یلي.أ.من ق75نصت المادة 

إلى سن الرشد والإناث إلى الدخول، وتستمر في حالة ما إذا كان الولد عاجزا لآفة فبالنسبة للذكور 

".عقلیة أو بدنیة أو مزاولا للدراسة، وتسقط بالاستغناء عنها بالكسب

في حالة عجز الأب تجب نفقة الأولاد على الأم ": ج على ما یلي.أ.من ق76المادة كما نصت 

".إذا كانت قادرة على ذلك

النفقة الغذاء، الكسوة، العلاج، والسكن وأجرته، وكل ما یعتبر من إذ تشمل

الضروریات حسب العادة والعرف، بالتالي فإن عدم وفاء المحكوم علیه بمبلغ الإیجار او بدل 

.1ج.ع.من ق331حكم المادة الإیجار یخضع ل

المبحث الثاني

.79، ص2022حملیلي سیدي محمد، بن علي زهیرة، الجرائم الواقعة على الأسرة دار النشر الجامعي الجدید، الجزائر، -1
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قة وجزاءهتسدید النفالامتناع عنالجانب الإجرائي لجریمة 
محضونین، یجعلهم متأثرین عن تسدید النفقة لأولاده ال) الأب(إن امتناع المطلق 

معنویا مما یدفعهم للتسول في الشوارع، و هذا ما جعل المشرع الجزائري یتدخل في مادیا و 

ث حیهذه المسألة لوضع حدا لها، بتنظیم الإجراءات اللازمة في قانون الإجراءات الجزائیة،

منحها میزة بخصوص إجراءات متابعتها، للتسهیل للمرأة المطلقة الوصول إلى مبتغاها  وهي 

وینتج من هذه الإجراءات ، )المطلب الأول(، عن تسدیدها)الأب(النفقة التي امتنع المطلق 

الواجبة إتجاه هتتمثل في الجزاء المقرر لامتناع الأب عن أداء التزاماتوعة من الأثارممج

).المطلب الثاني(ه المحضونین أولاد

المطلب الأول

تسدید النفقةالامتناع عنإجراءات 

تسدید النفقة بموجب قانون الإجراءات الامتناعنظم المشرع الجزائري إجراءات 

الجزائیة، حیث انه قد منح هاته الجریمة میزة خاصة فیما یتعلق بإجراءات متابعتها، وذلك 

الفرع (م الوساطة من أجل محاولة إنهاء النزاع بطریقة رضائیة من خلال إجازته اللجوء لنظا

، وهذا قبل القیام بتحریك الدعوى العمومیة وإن باءت الوساطة بالفشل یتم تحریك )الأول

).الفرع الثاني(الدعوى العمومیة 

الفرع الأول

الوساطة القضائیة

ي، تتم بتدخل طرف تعد الوساطة الجزائیة وسیلة لحل النزاعات في المجال الجزائ

ثالث یدعى الوسیط، تتمثل مهمته في إدارة الوساطة الجزائیة من الناحیة الإجرائیة دون 

، وإتباع مجموعة من الإجراءات)أولا(الموضوعیة، والوساطة تستوجب توفر بعض الشروط 
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).ثالثا(، وترتب مجموعة من الأثار )ثانیا(

شروط الوساطة الجزائیة: أولا

ن تكون من بین الجرائم القابلة لإجراء أاطة الجزائیة یشترط في الجریمة لإجراء الوس

، ویجب قبول الأطراف للوساطة )2(، كما یشترط اكتمال عناصر الجریمة )1(الوساطة 

).4(وجوب تحقیق الهدف من الوساطة إلى، بالإضافة )3(

:أن تكون الجریمة ممن یقبل فیهم الوساطة-1

من قانون 02مكرر 37بلة لإجراء الوساطة في نص المادة لقد حددت الجرائم القا

یمكن أن تطبق الوساطة في مواد ":الإجراءات الجزائیة الجزائري والتي نصت على ما یلي

الجنح على جرائم السب والقذف والاعتداء على الحیاة الخاصة والتهدید والوشایة الكاذبة 

1...."قة والامتناع العمدي عن تقدیم النفالأسرةوترك 

تسدید النفقة تعد من الجرائم الامتناع عنن جریمة أادة أعلاه نستنتج طبقا لنص الم

. القابلة لتطبیق الوساطة الجزائیة علیها

: إكتمال عناصر الجریمة-2

لتكریس نظام الوساطة یشترط وجود دعوى جزائیة، أي جریمة مكتملة الأركان،

.2واعتداء على مصلحة محمیة قانونا

:قبول الأطراف للوساطة-3

تكتفي بعرض إجراء الوساطة الأطراف، فالنیابة العامة برضاإن إجراء الوساطة یتم 

.3على أطراف النزاع دون أن تلزمهم به

یتضمن قانون الإجراءات1966سنة یونیو08الموافق 1386صفر عام 18المؤرخ في 155-66الأمر رقم -1

.، معدل ومتمم1966جوان 10، الصادر بتاریخ 34ج عدد .ج.ر.الجزائیة، ج

، 02، العدد 02، المجلد مجلة المیزانرغیوات مصطفى، جریمة عدم تسدید النفقة في قانون العقوبات الجزائري، -2

.294، ص2017

.27صخالدي صافیة، خلیل أمینة، مرجع سابق-3
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:تحقیق الهدف من الوساطة-4

على سبیل إن أغراض الوساطة كثیرة ومتنوعة لم تحددها مختلف التشریعات

أنه توجد مجموعة من الضوابط تتم الاستعانة بها من قبل النیابة العامة،  الحصر، إلاَ

1.، وتفادي المتابعة القضائیةمن اللجوء للوساطة هو جبر الضرروالغرض الأساسي

إجراءات الوساطة الجزائیة: ثانیا

جراءها بإتباع عدة إن الوساطة الجزائیة تتم بإتباع مجموعة من الإجراءات، إذ یتم إ

، وفي )2(، من ثم تأتي مرحلة التفاوض والاتفاق)1(مراحل بدءا بمرحلة اقتراح الوساطة 

).3(الأخیر یتم تنفیذ اتفاق الوساطة الجزائیة 

:مرحلة اقتراح الوساطة-1

یتم اختیار الوساطة الجزائیة إما بعرض تتقدم به النیابة العامة لأطراف النزاع أو 

ف النزاع للنیابة العامة التي لها السلطة التقدیریة في اعتماد هذا الأسلوب من بطلب من أطرا

عدمه، وإن وافقت النیابة العامة على الطلب وجب على الجاني والمجني علیه توقیع اتفاق 

ل مكتوب أمام النیابة العامة بإرادتیهما السلیمة والخالیة من العیوب، شریطة أن یتم ذلك قب

ة العامة في فتح ملف التحقیق في النزاع، أما في حال تقریر اللجوء للوساطة ن تبدا النیابأ

الجنائیة من قبل النیابة العامة تقوم بإخطار طرفي الجریمة بذلك إما مباشرة أو عن طریق 

.2البرید بخطاب مسجل

:مرحلة التفاوض والاتفاق-2

بالتحدث أولا عن وتتمثل آلیة التفاوض في جلسات الوساطة من خلال قیام الوسیط 

أهداف الوساطة والغرض منها، ویعلم المجني علیه بحقوقه وأنه في حال نجاح الوساطة لن 

.   یتم السیر في الدعوى العمومیة بالنسبة للجاني

.294رغیوات مصطفى، مرجع سابق، ص-1

لیلیة مقارنة في التشریع الفرنسيدراسة تح–متولي القاضي رامي، الوساطة الجنائیة كأحد بدائل الدعوى الجنائیة -2

.227، ص2021، 01، العدد 02المجلد ،المجلة الدولیة للفقه والقضاء والتشریع، -والتشریعات العربیة
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وبالتالي یقتصر دور الوسیط في هذه المرحلة على تنظیم تبادل الآراء بین أطراف النزاع، أما 

الآتي ج .ج.إ.قمن 6مكرر 37زائري في المادة المشرع الجمرحلة الاتفاق فقد نص علیها

وتتمثل ".یعد محضر اتفاق الوساطة سندا تنفیذیا طبقا للتشریع الساري المفعول": نصها

وبعد انتهاء الوسیط خرالأالتزامات كل طرف قبل أهمیة هذا الإجراء في أنه تتحدد فیه 

رفین، یدون اتفاق الوساطة في محضر یوقعه من إدارة المناقشات بین الط) وكیل الجمهوریة(

1.كل من وكیل الجمهوریة وطرفا النزاع وتسلم نسخة منه لكل طرف

:مرحلة تنفیذ اتفاق الوساطة الجزائیة-3

إن وكیل الجمهوریة هو من یشرف على تنفیذ ما جاء به محضر الوساطة من یوم 

منه المشتكيوعلیه إن نفذ صدور المقرر إلى غایة تنفیذ الاتفاق في الآجال المحددة،

في حالة عدم تنفیذه لمحتوى الاتفاق، یتعین على أماالتزاماته تنتفي ضده المتابعة الجزائیة، 

، ج.إ.قمن 08مكرر37وكیل الجمهوریة أن یتخذ ما یراه مناسبا وهذا طبقا لنص المادة 

ة، یتخذ وكیل إذا لم یتم تنفیذ الاتفاق في الآجال المحدد": التي تنص على ما یلي

".الجمهوریة ما یراه مناسبا بشأن إجراءات المتابعة

ویكون ذلك مثلا في الحالات التي یتم فیها الاتفاق على دفع قیمة التعویض على 

أقساط أو دفعات ففي مثل هذه الحالة یلتزم الوسیط بمتابعة تنفیذ طریقة الدفع ولا یتوقف هذا 

مع دفع المبلغ أو الق سط الأخیر، وفي هذه الحالة یعتبر محضر الوساطة سندا الالتزام إلاَ

، وفي حالة عدم تنفیذ اتفاق ج.إ.قمن 06مكرر37تنفیذیا وذلك طبقا لنص المادة 

الوساطة ضمن الآجال المحددة في المحضر، یرتب قانون الإجراءات والجزائیة وقانون 

وفقا لما جاءت به الفقرة الثانیة حمایة الطفل أثرین وهما إعادة تحریك الدعوى العمومیة وهذا 

، 02، العدد 03المجلد ،مجلة القانون والعلوم السیاسیةام الوساطة الجزائیة في التشریع الجزائري، خالفي رفیقة، أحك-1

.398- 397، ص ص2017
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إن تنفیذ ": على ما یليهمن115المادة ، إذ تنص1من قانون حمایة الطفل115من المادة 

في حالة عدم تنفیذ التزامات الوساطة في الآجال ، لوساطة ینهي المتابعة الجزائیةمحضر ا

."المحددة في الاتفاق، یبادر وكیل الجمهوریة بمتابعة الطفل

أثار الوساطة الجزائیة: اثالث

إن المشرع الجزائري قد قام بتكریس إجراء الوساطة الجزائیة كوسیلة لفض النزاع بدلا 

، كم أنه )1(من اللجوء للدعوى العمومیة، وإجراء فهو یؤدي لوقف تقادم الدعوى العمومیة 

).2(یترتب عن إجراء الوساطة احتمالان من النتائج 

:مومیةوقف تقادم الدعوى الع-1

یوقف سریان تقادم الدعوى ": على ما یليج .ج.إ.قمن 7مكرر37نصت المادة 

"العمومیة خلال الآجال المحددة لتنفیذ اتفاق الوساطة

فإنه یوقف سریان میعاد التقادم خلال أجل تنفیذ 7مكرر 37طبقا لما جاء في نص المادة 

حساب المدة التي وقف فیها التقادم اتفاق الوساطة، إذ یترتب على وقف تقادم الدعوى عدم

أي أن مدة إجراء الوساطة لا تحسب ضمن مدة التقادم، حیث تحسب فقط المدة التي سبقت 

.الوساطة وكذا المدة التي تلیها وذلك بعد فشلها

:نتائج الوساطة-2

إن النتائج التي تترتب عن إجراء الوساطة قد تكون نتائجا إیجابیة كما قد تكون نتائجا 

).ب(أو بفشلها ) أ(سلبیة فإجراء الوساطة قد ینتهي إما بنجاحها 

:نجاح الوساطة-أ

تنتهي الوساطة عندما یلتزم الجاني بتنفیذ الالتزامات المتفق علیها في محضر 

الوساطة، وذلك في الآجال المتفق علیها، لكن بالرجوع لقانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 

ج .ج.ر. یتعلق بحمایة الطفل، ج2015یونیو سنة 15الموافق 1436رمضان عام 28مؤرخ في 12- 15قانون رقم -1

.2015یونیو 19، الصادر بتاریخ 39عدد 
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ولقد اعتبر المشرع 1الذي یتخذه عندما یقوم بتنفیذ اتفاق الوساطة،الإجراء لم یبیننجد أنه 

الجزائري إجراء الوساطة في المادة الجزائیة سببا من أسباب انقضاء الدعوى العمومیة، وبما 

وكیل الجمهوریة هو المختص بالقیام بالوساطة علیه أن یتأكد من تنفیذ بنود الاتفاق بعد أن

الوقوف علیه ولا أن استجمع جمیع شروطه، و  یتم إثبات هذا التنفیذ في مقرَر یدوَن فیه ما تمَ

إصدار قرار بانقضاء الدعوى العمومیة بالنسبة للمشتكى منه  یبقى أمام وكیل الجمهوریة إلاَ

2.بعد قیامه بتنفیذ مضمون اتفاق الوساطة

:فشل الوساطة-ب

ل لاتفاق بین یترتب على عدم قبول الأطراف لمبدأ الوساطة، أو عدم الوصو 

الأطراف، أو عدم قیام الجاني بإتمام الالتزامات الواقعة علیه، یقوم الوسیط بإخطار النیابة 

العامة لكي تقوم باتخاذ قرارها بالتصرف في الدعوى الجنائیة، ویعد هذا الأمر نتیجة طبیعیة 

ي الدعوى إما لفشل إجراء الوساطة، إذ تقوم النیابة العامة بمباشرة وظیفتها في التصرف ف

3.عن طریق الحفظ الإداري أو رفع الدعوى إلى القضاء

الفرع الثاني 

المتابعة القضائیة

، أو الوساطةیترتب على عدم الوصول إلى اتفاق بین الأطراف أو عدم قبول مبدأ 

عدم قیام الجاني بإتمام الالتزامات الواقعة علیه، لجوء الضحیة للمتابعة القضائیة، وإجراءات 

، وهذه )أولا(متابعة في أي جریمة تقتضي كأصل عام طلب تحریك الدعوى العمومیة ال

، جریمة عدم تسدید النفقة على ضوء التشریع الجزائري، مذكرة من أجل نیل شهادة الماستر، تخصص حمدمالذیب-1

.44، ص2017/2018أحوال شخصیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، 

ادة الماستر في الحقوق، عشبوش محمد، الوساطة الجزائیة في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، مذكرة مكملة لنیل شه-2

تخصص قانون خاص معمق، معهد العلوم الاقتصادیة والتجاریة، وعلوم التسییر، قسم الحقوق، المركز الجامعي بلحاج 

.70، ص2016/2017شعیب، عین تموشنت، 

ائریة للحقوقالمجلة الجز ، -"دراسة مقارنة"- محمودي قادة، إجراءات الوساطة الجنائیة وأثرها على الدعوى العمومیة -3

.36-35، ص ص2017، 03، العدد 02المجلد ،السیاسیةوالعلوم
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.)ثانیا(الدعوى قد تنقضي في بعض الأحیان لعدة أسباب 

طلب تحریك الدعوى العمومیة: أولا

، )1(ضائیة إما من قبل النیابة العامةیتم تحریك الدعوى العمومیة كأول إجراء للمتابعة الق

.)2(ضرر من جریمة الامتناع عن تسدید النفقة بواسطة شكوىأو من قبل المت

تحریك الدعوى من قبل النیابة العامة-1

العمومیة هو من اختصاص النیابة العامة باعتبارها وكیلة تحریك الدعوىالأصل أن

تباشر ": والتي جاءت كما یليج.إ.من ق29على المجتمع وهذا ما نصت علیه المادة 

ن وهي تمثل أمام كل تطالب بتطبیق القانواسم المجتمع و دعوى العمومیة بالنیابة العامة ال

یتعین لجهات القضائیة المختصة بالحكم و یحضر ممثلها المرافعات أمام اجهة قضائیة و 

أن ینطق بالأحكام في حضوره كما یتولى العمل على تنفیذ أحكام القضاء ولها في سبیل 

".القضائیةعمومیة كما تستعین بضباط أعوان الشرطة مباشرة وظیفتها أن تلجأ إلى القوة ال

:الضحیةتحریك الدعوى من طرف-2

في جنحة عدم تسدید النفقة یكون للمضرور منها الحق في تحریك الدعوى استثناء

، التكلیف المباشر لحضور )أ(وهذه الشكوى قد تكون عادیة ، 1بواسطة شكوىالعمومیة 

.)ب(جلسة بعد إذن النیابة العامة 

:تقدیم شكوى عادیة-أ

جنحة الامتناع عن تسدید النفقة أن یتقدم بشكوى عادیة أمام وكیل للضحیة في

شارة في هذهوى المحكمة المختصة، ولابد من الإالجمهوریة كممثل للنیابة العامة على مست

الشكوى إلى الحكم الذي قضى بالنفقة والصادر عن القضاء المدني، والممهور بالصیغة 

ذیة، وكذا محضر الالتزام بالدفع، بالإضافة إلى محضر تبلیغ السند التنفیذي الذي التنفی

یوم للمحكوم ضده 20یحرره المحضر القضائي المكلف بالتنفیذ الذي یمنح بموجبه مهلة 

شایبي فاطمة الزهراء، جریمة عدم دفع النفقة، مذكرة نهایة الدراسة لنیل شهادة الماستر، تخصص القانون الخاص، -1

.48، ص2018/2019كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 
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بأداء مبلغ النفقة المدون في المحضر وفي حالة عدم القدرة على تبلیغ المعني شخصیا، 

البرید أو عن طریق التعلیق، كما ترفق الشكوى بمحضر الامتناع یمكن تبلیغه إما عن طریق

عن الدفع الذي یحرره هذا المحضر القضائي، وترسل هذه الشكوى من طرف النیابة العامة 

على مستوى المحكمة إلى الضبطیة القضائیة، عن طریق إرسالیة لسماع الأطراف وتحریر 

سید وكیل الجمهوریة الذي یباشر إجراءات محاضر عن ذلك، ویعاد الملف فیما بعد إلى ال

المتابعة، وبالتالي یوجه استدعاء للمشتكى ضده لحضور الجلسة التي یحددها أمام المحكمة 

1.المختصة

:التكلیف المباشر لحضور جلسة بعد إذن النیابة العامة-ب

الادعاء المباشر هو حق المدعي في تحریك الدعوى العمومیة، مباشرة بإقامة دعواه 

للمطالبة بالتعویض عن الضرر اللاحق به أمام القاضي الجزائي وذلك مقابل تسدید رسوم 

لى من النیابة العامة، قبل اللجوء إالحصول على ترخیص، ویجب على الضحیة2الدعوى

: ، والتي جاءت بما یلي337من المادة 6تكلیف المباشر، وهذا ما نصت علیه الفقرة ال

ي الذي یكلف متهما تكلیفا مباشرا بالحضور أمام المحكمة أن ینبغي على المدعي المدن"

. "یودع مقدما لدى كاتب الضبط المبلغ الذي یقدره وكیل الجمهوریة

انقضاء الدعوى العمومیة:ثانیا

وأسباب أخرى خاصة ) 1(تنقضي الدعوة العمومیة بعدة أسباب، منها أسباب عامة 

)2.(

:الأسباب العامة-1

صدورومیة، هي وفاة المتهم، التقادم، التي تنقضي بها الدعوى العمالأسباب العامة 

.حكم یحوز لحجیة الشيء المقضي به، وإلغاء القانون الجنائي

التطبیق، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص حمزه، دعوى النفقة بین النظري و خنیش عبد الرزاق، مازر-1

.53، ص 2018/2019المهن القانونیة والقضائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.296رغیوات مصطفى، مرجع سابق، ص -2
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:وفاة المتهم-أ

تتوقف على في حالة وفاة المتهم كل شيء سینقضي لأن تحریك الدعوى العمومیة، 

، الصادر بتاریخ، 0714290قرار محكمة العلیا، رقم ما أكده وهذا،المتهمحیاة

انقضاء الدعوى العمومیة، سبابة أحد أتعتبر الوفا" ، والذي جاء بما یلي 23/02/2017

1."المنصوص علیها قانونا

یتم الاستمرار جراءات أثناء سیر الدعوى العمومیة، فإن الإ) الأب(توفي المتهماإذو 

توفي المتهم أثناء اإذدد مثلا، أما ل إلى الحقیقة كحالة التعدانة أو الوصو فیها للتأكد من الإ

توفي قبل صدور الحكم، أو بعد صدور الحكم، لأن االمحاكمة، فیجب أن نفرق بین فیما إذ

كانت الوفاة بعد أما إذافي هذه الحالة الاخیرة فإن قضى بالبراءة فلا یجوز للنیابة الطعن، 

.2الدعوى تنقضي بحكم ولیس بالوفاةصدور الحكم النهائي فإن

التقادم-ب

إن جریمة عدم تسدید النفقة خلافا للقواعد العامة قد تنقضي بالتقادم، وهي من الجرائم 

ج .ج.من قانون إ8سنوات وهذا ما نصت علیه المادة 03المستمرة فإن مدة التقادم تقدر ب 

بشأن التقادم سنوات ویتبع3تتقادم الدعوى العمومیة في مواد الجنح بمرور :" على أنه

"7حكام الموضحة في المادة الأ

.وز لحجیة الشيء المقضي بهحكم یحصدور -ج

هو طریق طبیعي لانقضاء الدعوى إن صدور حكم یحوز لحجیة الشيء المقضي به 

قرار المحكمة العلیا، رقمة نهائیة، وهذا ما أكده العمومیة، أي انتهاء النزاع بصف

تنقضي الدعوى " :یلياالذي جاء بمو ، 29/11/2018، الصادر بتاریخ 0799607

،مجلة المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، 23/02/2017، الصادر بتاریخ 0714290كمة العلیا رقم قرار المح-1

.337، ص 2017، 01العدد 

.67بن یطو محمد، مرجع سابق، ص -2
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.1"نهائي حائز لقوة الشيء المقضي فيالعمومیة، بصدور الحكم ال

:إلغاء القانون الجنائي- د

یعد إلغاء القانون الجنائي من الأسباب المؤدیة لانقضاء الدعوى العمومیة، فالمشرع 

الذي عندما یرى أن الأفعال المجرمة قد أصبحت غیر متناسبة مع ظرف وواقع المجتمع 

وجدت فیه ینزع عنها وصف الجریمة ویضعها في مصاف الأفعال المباحة الغیر معاقب 

.2علیها

: أسباب الخاصة-2

، )أ(الصفح ي تنقضي بها الدعوى العمومیة، تتمثل في كل منسباب الخاصة التالأ

).ب(سحب الشكوى 

:الصفح-أ

، وهو سبب من )لقةالمرأة المط(ن الصفح هو تصرف بإرادة المنفردة وهیا الضحیة إ

أسباب انقضاء الدعوى العمومیة، ولكن بشرط أن المطلق یقوم بتسدید جمیع المستحقات 

وتجدر الإشارة أن المشرع الجزائري، ،ج.ع.من ق331النفقة، وهذا ما نصت علیه المادة 

لم یوضح جهة المختصة بتلقي الصفح، فلذلك یمكن للضحیة في هذه جریمة عدم تسدید 

نصت علیه أمام ضابط الشرطة القضائیة لأنهم یختصون في إثبات الصفح، وهذا ما النفقة، 

.ج.ج.إ.، من ق17المادة 

إذا كانت فتختلف باختلاف الجهة التي تكون أمامها الدعوى العمومیة، وآثار الصفح 

إذا كانت أمام قاضي تحقیقأما أمام النیابة العامة فعلى هذه الأخیرة ان تصدر أمر بالحفظ، 

، مجلة المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، 29/11/2018، الصادر بتاریخ 0799607قرار المحكمة العلیا رقم -1

.158، ص 2018، 02لعدد ا

مجلة البحوث حزیط محمد، أسباب انقضاء الدعوى العمومیة بالنسبة للشخص المعنوي في القانون الجزائري، -2

.107، ص 2012، 04، العدد 02المجلد ،القانونیة والسیاسیةوالدراسات
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صدر حكم بانقضاء أصدر أمر بأن لا وجه للمتابعة، بینما لو عرضت أمام المحكمة ت

.1الدعوى العمومیة

:سحب الشكوى-ب

من تحریك الدعوى العمومیة في بعض الجرائم وعلق ذلك منع المشرع النیابة العامة 

على ورود شكوى من طرف الضحیة شخصیا، وقد نص أیضا على انقضاء الدعوى 

فسحب . حالة سحب الشكوى من طرف الضحیة في هذه الجرائم المذكورة آنفاالعمومیة في

لشكوى في الجرائم التي یتطلب القانون تقدیم شكوى لتحریكها یؤدي بالضرورة إلى انقضائها 

.2وعدم تحریكها من طرف النیابة العامة

المطلب الثاني

جزاء الامتناع عن تسدید النفقة

یؤدي وهذا ما ة عدم تسدید النفقة، تقوم هاته الجریمة، بتوفر الأركان المشكلة لجنح

مة للتصدي عقوبات صار ي حدد المشرع الجزائر حیث ضرورة توقیع الجزاء على الجاني، ل

قد تطرأ حیان، ولكن في بعض الأ)الفرع الأول(لكافة الجرائم وذلك في قانون العقوبات 

).انيالفرع الث(تؤدي لانقضاء هاته العقوبات بعض الظروف

الفرع الأول

تسدید النفقةالامتناعالعقوبات المقررة لجریمة

أقرر المشرع الجزائري في قانون العقوبات كافة العقوبات التي یتم توقیع على مرتكبي 

، كما قد یتم )ثانیا(، كما قد تكون تكمیلیة)ولاأ(جنحة عدم تسدید النفقة، والتي قد تكون أصلیة

).ثالثا(الجریمة بظروف مشددة تشدیدها في حال ما اقترنت

.50خالدي صافیة، خلیل أمینة، مرجع سابق، ص -1

.70ص بن یطو محمد، مرجع سابق،-2
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العقوبات الأصلیة: أولا

ج، یتضح لنا أن العقوبات الأصلیة المقررة .ع.من ق331بالرجوع لنص المادة 

جریمة الامتناع عن تسدید النفقة، تنقسم لعقوبات سالبة للحریة تتمثل في الحبس لفي اقانون

ات تتراوح قیمتها ما بین سنوات، وعقوبات مالیة في شكل غرام3أشهر إلى 6من 

دج، وما یمیز هذا النوع من العقوبات أنها وجوبیة بالنسبة 300.000دج إلى 50.000

.حدى هاتین العقوبتین، دون الأخرىللقاضي، بالتالي لا یمكنه أن یحكم بإ

ثانیا العقوبات التكمیلیة 

لك على ویجوز الحكم علاوة على ذ": ج على ما یلي.ع.من ق332نصت المادة 

بالحرمان 331و330كل ما قضى علیه بإحدى الجنح المنصوص علیها في المادتین 

من هذا القانون من سنة على الأقل إلى خمس سنوات 14من الحقوق الواردة في المادة 

".على الأكثر

یجوز للمحكمة عند ": من قانون العقوبات الجزائري على ما یلي14ونصت المادة 

وفي الحالات التي یحددها القانون، أن تحظر على المحكوم علیه قضائها في جنحة، 

، وذلك لمدة لا 1مكرر9ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الوطنیة المذكورة في المادة 

وتسري هذه العقوبة من یوم انقضاء العقوبة السالبة للحریة . سنوات) 5(تزید عن خمس 

".أو الإفراج عن المحكوم علیه

یتمثل الحرمان من ممارسة ": ج على ما یلي.ع.من ق1مكرر 9كم نصت المادة 

: الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة في

من جمیع الوظائف والمناصب العمومیة التي لها علاقة بالجریمة،الإقصاءالعزل أو -1

لحرمان من حق الانتخاب أو الترشح ومن حمل أي وسام، -2
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أو خبیرا، أو شاهدا أمام القضاء إلا على سبیل لأن یكون مساعدا محلفا، الأهلیةعدم -3

الاستدلال،

الحرمان من الحق في حمل الأسلحة، وفي التدریس، وفي إدارة المدرسة او الخدمة -4

في مؤسسة للتعلیم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا،

قیما،أولأن یكون وصیا الأهلیةعدم -5

.بعضهاأوسقوط حقوق الولایة كلها -6

حكم بعقوبة جنائیة، یجب على القاضي أن یأمر بالحرمان من حق أو أكثر من في حالة ال

سنوات، تسري من یوم انقضاء ) 10(الحقوق المنصوص علیها أعلاه لمدة أقصاها عشر 

".العقوبة الأصلیة أو الإفراج عن المحكوم علیه

ري قد قضى انطلاقا مما جاء في المواد المذكورة أعلاه، توصلنا إلى أن المشرع الجزائ

علاوة على العقوبة الأصلیة عقوبات أخرى تكمیلیة، تتمثل في الحكم على المتهم بالحرمان 

من ممارسة بعض حقوقه الوطنیة والمدنیة والعائلیة، والتي من بینها حق ممارسة الوظائف 

نتخاب أو الترشح ومن حمل أي والمناصب العمومیة التي لها علاقة بالجریمة، حق الا

.ج.ع.من ق1مكرر 9ت في المادة وغیرها من الحقوق التي جاء...وسام

تشدید العقاب : ثالثا

إن التشدید في العقوبة یؤدي للتقلیل من فئة معتادي الإجرام، وقد حضت فكرة العود 

باهتمام كبیر في بعض شرائح القوانین الوضعیة، لأنه یعتبر وسیلة ردعیة لكل مجرم، 

، ومن هنا نشیر 1الجرائم أصبح خطرا یهدد أمن وسلامة المجتمعاعتاد ارتكابجرم الذيفالم

، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة الماستر في -دراسة فقهیة قانونیة-قوادري مروة، العود في جریمة عدم النفقة-1

، ص 2018/2019العلوم الإسلامیة، تخصص شریعة وقانون، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة غردایة، 

70.
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إلى انه یجوز للقاضي في جریمة الامتناع عن تسدید النفقة أن یحكم بحالة العود تلقائیا 

مكرر 54ي نص المادة ویشدد بذلك العقوبة المقررة قانونا للضعف، وهذا طبقا لما جاء ف

یجوز للقاضي ان یثیر تلقائیا حالة العود إذا ": ، والتي نصت على ما یليج.ع.من ق10

لم یكن منوها عنها في إجراءات المتابعة، وإذا رفض المتهم محاكمته هذا الظرف المشدد، 

".من قانون الإجراءات الجزائیة338من المادة 4و3فتطبق علیه تدابیر الفقرتین 

الفرع الثاني

بة انقضاء العقو 

إن العقوبات في كافة الجرائم تنقضي بطریقة عادیة وذلك بتنفیذ العقاب على الجاني، 

لكن هناك طرق أخرى یمكن أن تتقصى بها العقوبة، فالعقوبة تنقضي بوفاة المحكوم 

).ثانیا(كما تنقضي أیضا في حالة تقادم العقوبة المحكوم بها،)أولا(علیه

كوم علیهانقضاء العقوبة بوفاة المح: أولا

یقضي مبدأ شخصیة العقاب انقضاء العقوبة بوفاة المحكوم علیه، في جمیع الجرائم 

دون استثناء، غیر أن الغرامات المالیة التي تصبح نهائیة قبل وفاة المحكوم علیه تبقى على 

.1ذمة المتوفي وفقا لقواعد القانون المدني فلا تقسم التركة إلا بعد سداد الدیون

م العقوبةتقاد:ثانیا

التقادم أو مرور الزمن كما یسمیه البعض هو سبب من أسباب عدم تنفیذ العقوبة، 

ذین یتملصون عن ، بالتالي یستفید الجانحون ال2وبالتالي سقوطها بمرور فترة زمنیة محددة

، 2021رة بین التنظیم القانوني والاجتهاد الفقهي المعاصر، ألفا دوك، الجزائر، محروق كریمة، الأحكام المالیة للأس-1

.347ص 

الباحث للدراسات القانونیةمجلة الأستاذحریزي ربیحة، أسباب انقضاء العقوبة وأثرها على تعویض الضحیة، -2

.185، ص2017، 06، العدد 02، المجلد والسیاسیة
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العقوبة بانقضاء الحق في تنفیذها بقوة القانون بانقضاء المدة المقررة قانونا والتي تنفیذ

تتقادم ": ج على أنه.إ.من ق614، ونصت المادة 1باختلاف وصف الجریمةتختلف

العقوبات الصادرة بقرار أو حكم یتعلق بموضوع الجنح بعد مضي خمس سنوات كاملة 

غیر أنه إذا كانت عقوبة . ابتداء من التاریخ الذي یصبح فیه هذا القرار أو الحكم نهائیا

". ات فإن مدة التقادم تكون مساویة لهذه المدةالحبس المقضي بها تزید على الخمس سنو 

طبقا لما جاء في نص المادة أعلاه، إن العقوبات التي تصدر بقرار أو حكم یتعلق بموضوع 

یه هذا القرار أو الحكم نهائي سنوات، تسري من التاریخ الذي یصبح ف5الجنح تتقادم بمرور 

5الجنحة، فإن العقوبة تتقادم بمرور عتبار أن جریمة الامتناع عن تسدید النفقة وصفاوب

سنوات تسري من التاریخ الذي یصبح فیه الحكم نهائیا، وهذا ما سار علیه القضاء من خلال 

تتقادم العقوبة في مواد ": جاء كما یلي، والذي29/07/2021القرار القضائي الصادر في 

ض الطعن طالما لم الجنح بمضي خمس سنوات من تاریخ صدور قرار المحكمة العلیا برف

2".یثبت اتخاذ أي إجراء من إجراءات تنفیذ القرار المطعون فیه، الذي أصبح نهائیا

لا یعتبر القضاء العسر والإعاقة عذرا یمكن التمسك به للتملص من المسؤولیة 

الجزائیة الناجمة عن ارتكاب جریمة الامتناع عن تسدید النفقة، وهذا ما یؤكده القرار الصادر 

لا یعد العسر والإعاقة ":، والذي جاء كما یلي10/01/2019لمحكمة العلیا بتاریخ عن ا

.3"عذرا معفیا من المسؤولیة الجزائیة الناجمة عن ارتكاب جریمة عدم تسدید النفقة

.348محروق كریمة، مرجع سابق، ص -1

، مجلة المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخلفات، 29/07/2021، الصادر بتاریخ 1409414قرار المحكمة العلیا رقم -2

.158، ص 2021، 02العدد 

مجلة المحكمة العلیا،، غرفة الجنح والمخالفات، 10/01/2019، الصادر بتاریخ 0815675قرار المحكمة العلیا رقم -3

.155، ص2019، 01العدد 
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:الخاتمة

لى جانب الحضانة والزیارة والتي یحكم توابع فك الرابطة الزوجیة إإحدىتعتبر النفقة 

من خلال قانون الأسرة وكذا ذا اهتم المشرع الجزائري بها، لند حكمه بالطلاقبها القاضي ع

مشتملاتها وكذا وقد حدد قانون العقوبات، سواء في جانبها الموضوعي أو الإجرائي، 

أنواعها، وفیما یخص تقدیر النفقة فقد منح المشرع الجزائري السلطة التقدیریة في ذلك 

.فین وظروف المعاشللقاضي على أن یراعي حال الطر 

المشرع المطالبة بمراجعة مبلغ النفقة ولكن قیده بشرط یتمثل في مرور كما أجاز

ترتب من تمیعترض دفع النفقة وتأخیر دفعهاسنة من الحكم به، كما التفتت للمسائل التي 

.صندوق النفقة كآلیة جدیدة لدفع النفقة لأصحابهاهوهذا باستحداث،علیه

ها القانوني الامتناع عن تسدید النفقة فهو یشكل جریمة یتمثل أساسوفیما یخص فعل 

،ختصاصمن حیث الالعقوبات والتي خصها المشرع بمیزةقانون امن331في نص المادة 

فإن المحكمة المختصة بالفصل فیها هیا محكمة موطن أو محل إقامة الشخص المقرر له 

إمكانیة اللجوء بالنفقة، كما یتمیز من حیثالمشرع للدائن قبض النفقة، وهو امتیاز منحه

للمتابعة اكما جعل صلح الضحیة حد،للوساطة الجزائیة كحل قبل رفع الدعوى العمومیة

بالنسبة للعقوبات المقررة لمرتكبي هذه الجریمة فهي و ،لجزائیة بعد دفع المبالغ المستحقا

ثة سنوات بالإضافة لغرامة تنقسم لعقوبات أصلیة تتمثل في الحبس من ستة أشهر إلى ثلا

من قانون 332وعقوبة تكمیلیة جاءت بها المادة 3000الى 50000مالیة تتراوح مابین 

من قانون 14من بعض حقوقه الواردة في المادةالجزائري تتمثل في حرمان الجاني عقوبات ال

عف في حالة ضلن مقدار العقوبة قد یتغیر في تشدید العقوبة لتصل لالعقوبات الجزائري و إ

العود ولا في حالة وفاة المحكوم علیه وذلك استناد لمبدأ الشخصیة و بالتقادم في حالة إفلات  

هذا الأخیر من العقاب
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:أهمهافي تنظیم المشرع الجزائري للنفقةعدة نقائصتثار 

صندوق النفقة عكس ما كان مقرر قبل إنشاء حصر الفئة المستفیدة من خدمات -

.قةصندوق النف

.2015تجمید الصندوق النفقة بمقتضى قانون المالیة سنة -

حبس الاعتبر المشرع الجزائري الامتناع عن تسدید النفقة جریمة یعاقب علیها القانون ب-

.دون أن یراعي مصلحة مستحقي النفقة 

د حق المطالبة بمراجعة مبلغ النفقة بشرط مرور سنة من الحكم به، غیر انه خلال یتقی-

ترة قد یطرأ على صاحب الحق في النفقة ظروف استثنائیة كأن یصاب بالمرض هذه الف

.لم یجزه المشرع الجزائريمثلا فیحتاج بذلك لرفع مبلغ النفقة وهو ما

المحددة و وضع المشرع الجزائري مدة طویلة لقیام الجریمة الامتناع عن تسدید النفقة -

حرم خلالها ي یعتبر مدة طویلة یالتاریخ امتناع المتهم عن تسدیدها و بشهرین من ت

. ساسیةالمحضون من حاجیته الأ

:یليلذلك یقترح ما

، لكنها تبقى انونیة لحمایة الأطفال المحضونینن الصندوق النفقة یعد ضمانة قرغم أ-

یستحسن عد أن حصر الفئة المستفیدة، ولهذاتهم، خاصة باغیر كافیة في تحقیق متطالب

سع في الفئة المستفیدة من صندوق النفقة كالمرأة التي توفي على المشرع الجزائر أن یو 

.ذي تنتقل إلیه الحضانةعنها زوجها أو ال

ستفادة المرأة المطلقة من الصندوق النفقة بغض النظر عن جنسیة المستحسن امن-

.الزوج لأن في هذه الحالة الأطفال هم ضحیة في المجتمع

ت ممكن لأن نلاحظ في وقتنا الحالي كثرة قرب وقإعادة إرجاع الصندوق النفقة في أ-

.راجع نتیجة تجمید الصندوق النفقةالأطفال وهذا ت و التسول من طرف الأمها

لإثبات حسن النیة لتفادي یستحسن تدخل المشرع الجزائري لیحدد بدقة الأعذار المقبولة-

.أي لبس
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ریمة عدم تسدید لتفات المشرع الجزائري لموضوع تشدید العقوبة المقررة لجیستحسن ا-

.النفقة لتكون أكثر ردعا خصوصا أنه في الغالب یحكم بالنفقة للأطفال القصر

یستحسن جعل تراجع المتهم ودفعه مقدار النفقة مانعا لمواصلة الإجراءات الجزائیة لكون -

.هو دفع المتهم لمقدار النفقةالغایة من تجریم الفعل
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قائمة المصادر والمراجع

:اللغة العربیةالمراجع ب

المصادر: أوّلا

).المصحف(القرآن الكریم -1

المراجع: ثانیا

I.كتب

، دار هومة -التحري والتحقیق-، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريعبد االلهوهایبةأ-1

.2015للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،

دیوان ة الجزائري،أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي وقانون الأسر بختي العربي،-2

.2013ر،الجزائالمطبوعات الجامعیة،

بن حرز االله عبد القادر، أحكام الزواج والطلاق، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، -3

2007.

بن زیطة عبد الهادي، تعویض الضرر المعنوي في قانون الأسرة الجزائري دراسة مقارنة -4

.2007جزائر، بالفقه الإسلامي، دار الخلدونیة، ال

بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي العام، الطبعة الثامنة عشر، دار هومة -5

.2019للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

ــــالوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول، الطبعة الثانی-6 ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ة عشر، ــــ

.2010دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

ــــ-7 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول، الطبعة الثانیة ــــ

2021.، رالجزائ،للطباعة والنشر والتوزیعوالعشرون، دار هومة
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.2019، مكتبة المعرفة، المغرب، منون الجنائي العا، القاوفاءجوهر-8

.2005،حمدي محمد، مرشد الطلاب قاموس مدرسي، المرشد الجزائریة، الجزائر-9

حملیلي سیدي محمد، بن علي زهیرة، الجرائم الواقعة على الأسرة دار النشر الجامعي -10

.2022الجدید، الجزائر، 

.2013، دار بلقیس، الجزائرالجزائري،وفرورة كمال، قانون الأسرةبریقي نسرین،ش-11

عبد الفتاح تقبة، مباحث في قانون الأسرة الجزائري من خلال مبادى وأحكام الفقه -12

.1999/2000تالا للطباعة والنش والتوزیع، الجزائر، الإسلامي، 

غادة على عبد الشهید على هیبه، العیوب الموجهة لعقد فسخ النكاح والآثار المترتبة -13

.2013مصر، دار الجامعة الجدیدة،علیه، 

محروق كریمة، الاحكام المالیة للأسرة بین التنظیم القانوني والاجتهاد الفقهي -14

.2021المعاصر، الفا دوك، الجزائر، 

موریس صادق، قضایا النفقة والحضانة والطاعة معلقا علیها بأحدث أحكام القضاء -15

.1999هبي، مصر، دول العربیة، دار الكتاب الذالوالنفقة بمصر و 

II.أطروحات ومذكرات جامعیة:

:أطروحات-أ

، أطروحة لنیل شهادة -دراسة مقارنة–حداد فاطمة، صندوق النفقة بین القانون والتطبیق -1

دكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2020-2019، تبسة،العربي التبسي

:اجستیرمذكرات الم-ب

الآثار المالیة للطلاق في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة بوحادة سمیة،-1

الماجیستیر في الحقوق، قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العقید أحمد 

.2013/2014، أدرار، دراریة
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:مذكرات الماستر-ج

لفقه الإسلامي، مذكرة تخرج تدخل ضمن الأطرش أحلام، أحكام النفقة الزوجیة في ا-1

متطلبات الحصول على شهادة الماستر في العلوم الإسلامیة، تخصص فقه وأصوله، 

.2016/2017،الوادي، معهد العلوم الإسلامیة، جامعة الشهید حمه لخضر

بسو قاسم أمین، الجرائم الواقعة على الاسرة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون-2

جامعة العقید أكلي محند ، قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةلاتخصص 

.2017/2018البویرة، ، اولحاج

بلغابة روضة، میلود عبید شریفة، صندوق النفقة المستحدث في القانون الجزائري، مذكرة -3

مكملة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عین 

.2021/2022ت بلحاج شعیب، عین تموشنت، تموشن

بن حدیدة ربیعة، الجرائم الواقعة على الأسرة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في -4

مستغانم،، الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس

2016/2017.

رة لنیل شهادة الماستر بن یطو محمد، جریمة الامتناع عن دفع في قانون الجزائري، مذك-5

م، في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغان

2020/2021.

جبارة زهیة، جروم سلیة، حقوق المرأة المطلقة في ضوء الفقه والقانون، مذكرة لنیل -6

ري، تیزي شهادة الماستر في قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معم

. 2021/2022وزو، 

القانون الجزائري، ي خالدي صافیة، خلیل أمینة، جریمة الامتناع عن تسدید النفقة ف-7

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،

.2014/2015الرحمان میرة، بجایة،
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لنظري و التطبیق، مذكرة لنیل شهادة خنیش عبد الرزاق، مازر حمزه، دعوى النفقة بین ا-8

الماستر في الحقوق، تخصص المهن القانونیة والقضائیة، كلیة الحقوق والعلوم 

.2018/2019السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

الذیب محمد، جریمة عدم تسدید النفقة على ضوء التشریع الجزائري، مذكرة من أجل نیل -9

حوال شخصیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان شهادة الماستر، تخصص أ

.2017/2018عاشور، 

سعدي سعاد، یزید وردة، الإهمال العائلي في قانون العقوبات الجزائري، مذكرة لنیل -10

الماستر، تخصص القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد ة شهاد

.2012/2013بجایة، ، الرحمان میرة

عدي نوال، زروقي نسیمة، جرائم ضد الأسرة، في قانون العقوبات الجزائري، مذكرةس-11

ي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعةللنیل شهادة الماستر، تخصص قانون عام داخ

.2013/2014تیزي وزو،، مولود معمري

طلبات نیل سوالات حمزة، المتابعة الجزائیة للجرائم الماسة بالأسرة، مذكرة مكملة لمت-12

شهادة الماستر في الحقوق، تخصص الأحوال الشخصیة، كلیة الحقوق والعلوم 

.2015/2016، المسیلة، جامعة محمد بوضیافالسیاسیة،

، مذكرة نهایة الدراسة لنیل شهادة شایبي فاطمة الزهراء، جریمة عدم دفع النفقة-13

جامعة عبد الحمید بن الماستر، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2018/2019،بادیس، مستغانم

لاستكمالشتوح عادل، جرائم الإهمال الأسري في ظل التشریع الجزائري، مذكرة -14

متطلبات شهادة الماستر أكادیمي، تخصص سیاسة جنائیة عقابیة، كلیة الحقوق والعلوم 

.2018/2019، تبسة، السیاسیة، جامعة العربي التبسي
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صبرینة، جنحة عدم تسدید النفقة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة نویوةصالحي نادیة،-15

أكادیمي، تخصص قانون أسرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد ماستر 

.2021/2022المسیلة، ، بوضیاف

، مذكرة لنیل 01-15عبد الرحمان نجار، عمر بودهوس، صندوق النفقة وفقا للقانون -16

حقوق تخصص أحوال شخصیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، شهادة الماستر، شعبة

. 2014/2015خمیس ملیانة، ،جامعة الجلالي بونعامة

عشبوش محمد، الوساطة الجزائیة في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، مذكرة -17

مكملة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون خاص معمق، معهد العلوم 

التجاریة، وعلوم التسییر، قسم الحقوق، المركز الجامعي بلحاج شعیب، الاقتصادیة و 

2016/2017عین تموشنت، 

صندوق النفقة في الجزائر الیة مستحدثة لحمایة حق الطفل علیة رشیدة،عمري لیلى،-18

تخصص قانون ، مذكرة لنیل شهادة ماستر في الحقوق،-مقارنةدراسة-في النفقة 

.2019/2020جلفة،، الجامعة زیان عاشور، علوم السیاسیةكلیة الحقوق والالأسرة،

عمیار مریم، مراد حسیبة، جرائم الإهمال العائلي، مذكرة مكملة لمتطلبات نیل شهادة -19

8الماستر في القانون، تخصص قانون الآسرة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2020/2021، قالمة، 1945ماي 

ة، النفقة في قانون الآسرة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة عیساوي سارة، مدور نبیل-20

الماستر في الحقوق، تخصص قانون خاص شامل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2013/2014جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

دراسة فقهیة قانونیة، مذكرة مقدمة -قوادري مروة، العود في جریمة عدم النفقة-21

ادة الماستر في العلوم السیاسیة، تخصص شریعة وقانون، كلیة لاستكمال متطلبات شه

.2018/2019العلوم السیاسیة والاجتماعیة، جامعة غردایة، 
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كروم نهاد، قرین سماح، المتابعة الجزائیة في الجرائم بین الزوجین في القانون -22

الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون أسرة، كلیة الحقوق والعلوم

.2018/2019جیجل، ، السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحیى

موسافري نوال، ونایت العربي دیهیة، صندوق النفقة الجزائري دراسة مقارنة على-23

یة النفقة التونسیة، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر في الحقوق تخصص جراصندوق 

.2017/2018،قانون خاص شامل، جامعة عبد الرحمان، بجایة

، مذكرة 01-15ار عبد الرحمان، بودهوس عمر، صندوق النفقة وفقا للقانون نج-24

لنیل شهادة الماستر، شعبة حقوق، تخصص أحوال شخصیة، كلیة الحقوق والعلوم 

،2014/2015السیاسیة، جامعة الجلالي بونعامة، خمیس ملیانة، 

III. -مقالات:

،الحاضنة في قانون الأسرةبن كعبة عماریة، النفقة المستحقة للطفل المحضون والمطلقة-1

ص ،01،2019، العدد 06المجلد ،مجلة صوت القانون والعلوم السیاسیةالجزائري،

.63-41ص

مجلة البحوث بن كعبة عماریة، حالات الاستفادة من صندوق النفقة ومسقطاتها، -2

.255-241ص، ص2019، 01، العدد05، المجلد السیاسیةوالعلوم

المجلةلحمایة المرأة الحاضنة المطلقة،كآلیةصندوق النفقة بوزوینة محمد یاسین، -3

- 60، ص ص2017، 02عدد ، 01المجلد ،للدراسات القانونیة والسیاسیةالإفریقیة

47.

، نوارة العشي، آلیات استرجاع المستحقات المالیة لصندوق النفقة، بولحارس صافیة-4

-1020صص ، 2022، 01، العدد15المجلد ، الإنسانیةمجلة الحقوق والعلومال

1036.
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دراسة تحلیلیة -تولي القاضي رامي، الوساطة الجنائیة كأحد بدائل الدعوى الجنائیة-5

المجلة الدولیة للفقه والقضاء، -مقارنة مع التشریع الفرنسي والتشریعات العربیة

.242-216، ص ص 2021، 01، العدد 02المجلد والتشریع،

مجلة أستاذ قوبة وأثرها على تعویض الضحیة، حریزي ربیحة، أسباب انقضاء الع-6

- 180، ص ص2017، 06، العدد 02المجلد للدراسات القانونیة والسیاسیة،الباحث

171.

حزیط محمد، أسباب انقضاء الدعوى العمومیة بالنسبة للشخص المعنوي في القانون -7

، 04عدد ، ال02المجلد ،مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیةالجزائري، 

.113- 103، ص ص 2012

مجلة القانون والعلوم، خالفي رفیقة، أحكام الوساطة الجزائیة في التشریع الجزائري-8

.398-397، ص 2017، 02، العدد03المجلد ،السیاسیة

محروق كریمة، دور صندوق النفقة في ضمان الوفاء بنفقة المطلقة دراجي كمال،-9

، 03، عدد 32المجلد ،مجلة العلوم الإنسانیة، 01-15والمحضون دراسة في القانون 

.194-177، ص2021

رغیوات مصطفى، جریمة عدم تسدید النفقة في قانون العقوبات الجزائري، مجلة -10

.304-287، ص 2017، 02، العدد 02المیزان، المجلد 

زهیر حشاني، دور الصندوق النفقة في حمایة حق المطلقة في النفقة ومدى تحقیق -11

- 158، ص ص2021، 02، العدد08مجلد ،مجلة العلوم الإنسانیةلأسري، التوازن ا

171.

عبد العزیز سمیة، متعة الطلاق وعلاقتها بالتعویض عن الطلاق التعسفي في -12

،16العدد، 09المجلد ،مجلة المعارف،الشریعة الإسلامیة وقانون الأسرة الجزائري

. 99-35ص ص ، 2014
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مجلة القانون والعلوم، وعیة والإجرائیة للنفقةقاسي عبد الله، الجوانب الموض-13

.     53-67، ص ص2022، 02، العدد 08المجلد ،السیاسیة

دراسة -محمودي قادة، إجراءات الوساطة الجنائیة وأثرها على الدعوى العمومیة -14

، 03، العدد 02المجلد ،المجلة الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسیة، -مقارنة

.37-25، ص ص2017

IV.نصوص القانونیة

: نصوص التشریعیة-أ

، یتضمن قانون 1966یونیو 8، الموافق 1386، المؤرخ عام 155-66أمر رقم -1

، معدل 1966جوان 10، الصادر بتاریخ 34ج عدد .ج.ر.الاجراءات الجزائیة، ج

.ومتمم

، 1966یونیو سنة 08الموافق 1386صفر عام 18المؤرخ في 156-66أمر رقم -2

جوان 11، الصادر بتاریخ 49ج عدد .ج.ر.من قانون العقوبات الجزائري، جیتض

. ، معدل ومتمم1966

ج عدد .ج.ر.، یتضمن قانون الأسرة، ج1984یونیو 8، مؤرخ 11-84قانون رقم -3

.، معدل ومتمم1984یونیو 11، الصادر بتاریخ 24

، 2008فبریر 25، الموافق ل 1429صفر عام 18، مؤرخ 09- 08قانون رقم -4

27، الصادر بتاریخ 21ج العدد .ج.ر.یتضمن قانون إجراءات المدنیة والإداریة، ج

. معدل ومتمم2008أفریل 

، 2014دیسمبر 30الموافق 1436ربیع الأول عام 8مؤرخ في 10-14قانون رقم -5

دیسمبر 31، الصادر بتاریخ 78ج عدد.ج.ر.، ج2015یتضمن قانون المالیة لسنة 

2014

الصندوق النفقة، إنشاءیتضمن، 04/01/2015، المؤرخ 01-15قم قانون ر -6

.07/01/2015، الصادر بتاریخ 01عدد ج .ج.ر.ج
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، یتعلق  2015یونیو 15الموافق 1436رمضان عام 28، مؤرخ 12-15قانون رقم -7

.2015یونیو 19، الصادر بتاریخ 39ج العدد .ج.ر.بحمایة الطفل، ج

نصوص التنظیمیة-ب

یونیو سنة 18الموافق ل 1436اري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام قرار وز 

، یحدد الوثائق التي یتشكل منها ملف طلب الاستفادة من المستحقات المالیة 2015

.2015یونیو 28الصادر بتاریخ ، 35دعدج .ج.ر.جلصندوق النفقة، 

: اجتهادات القضائیة-ج

الأحوال ،17/02/1998تاریخ ، الصادر ب179126رقم قرار المحكمة العلیا-1

.2001عدد خاص، ال، مجلة المحكمة العلیاالشخصیة،

غرفة الأحوال ، 21/04/1998، الصادر بتاریخ 189258رقم قرار المحكمة العلیا-2

.2001عدد الخاص، ال، مجلة المحكمة العلیاالشخصیة، 

الأحوال غرفة ، 16/02/1999، الصادر بتاریخ 218736قرار المحكمة العلیا رقم -3

.2001عدد خاص، ال، مجلة المحكمة العلیاالشخصیة، 

غرفة الأحوال ، 16/03/1999، الصادر بتاریخ 216886قرار المحكمة العلیا رقم -4

.2001عدد خاص، المجلة المحكمة العلیا،الشخصیة، 

غرفة الجنح ، 16/11/1999خ الصادر بتاری،228139م رققرار المحكمة العلیا-5

.2000، 24عدد القضائیة،لة المجوالمخالفات، 

غرفة الأحوال، 2000/ 22/02الصادر بتاریخ ، 237148قرار المحكمة العلیا رقم -6

.2001، 01عدد المجلة المحكمة العلیا،الشخصیة،

غرفة الأحوال ، 13/03/2002الصادر بتاریخ ،288072رقم قرار المحكمة العلیا-7

.2005، 01العدد ،العلیامجلة المحكمةالشخصیة، 

غرفة الأحوال ،31/07/2002لصادر بتاریخ ، ا288072رقمقرار المحكمة العلیا-8

.2004، 01العدد العلیا،مجلة المحكمةالشخصیة، 
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غرفة الأحوال ، 21/01/2004الصادر بتاریخ ،311458لعلیا رقم االمحكمةقرار-9

.2004، 02عدد المجلة المحكمة العلیا،الشخصیة، 

غرفة الأحوال ،23/02/2005، الصادر بتاریخ 318418العلیا رقم قرار المحكمة -10

.2005، 01عدد ال، مجلة المحكمة العلیاالشخصیة،

، غرفة الجنح 01/06/2005، الصادر بتاریخ 302917قرار المحكمة العلیا رقم -11

.589، ص2006، 01، العدد مجلة المحكمة العلیاوالمخالفات، 

، غرفة 26/04/2006، الصادر بتاریخ 26/04/2006قرار المحكمة العلیا رقم -12

.2007، 02، العدد العلیامجلة المحكمةالجنح والمخالفات، 

غرفة الأحوال ، 17/02/2007، الصادر بتاریخ 377189قرار المحكمة العلیا رقم-13

.2007، 02عدد ال، جلة المحكمة العلیاالشخصیة، م

غرفة الأحوال ، 11/04/2007، الصادر بتاریخ390091قرار المحكمة العلیا رقم -14

.2008، 01عددال، مجلة المحكمة العلیاالشخصیة، 

غرفة الأحوال، 14/01/2009الصادر بتاریخ ،460137قرار المحكمة العلیا رقم -15

.2009، 01العدد العلیا،مجلة المحكمةالشخصیة،

خ ، الصادر بتاری478795قرار المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، رقم -16

.01، العدد 2009العلیا،ة مجلة المحكمغرفة الأحوال الشخصیة، ، 11/02/2009

مجلة المحكمة ، 15/04/2010، الصادر بتاریخ 554808قرار المحكمة العلیا رقم -17

.2010، 10غرفة الأحوال الشخصیة، العدد العلیا،

حوال غرفة الأ، 15/04/2010الصادر بتاریخ ،554808رقم قرار المحكمة العلیا-18

.2010، 01العدد العلیا،ة مجلة المحكمالشخصیة، 

، غرفة الجنح 29/04/2010، الصادر بتاریخ 574335قرار المحكمة العلیا رقم-19
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:الملخص

جزائري مشتملاتها و أنواعها تعتبر النفقة إحدى توابع فك الرابطة الزوجیة و التي قد حدد المشرع ال

، أما فیما یخص تقدیرها فمنح أمره للسلطة التقدیریة للقاضي على ان یراعي في ذلك حال الطرفین

و ظروف المعاش، و قد أجاز المشرع المطالبة بمراجعة مقدار مبلغ النفقة و ذلك بعد مرور سنة من 

تفت للمسائل التي تعترض دفع النفقة و التأخرو لكن المشرع الجزائري لم یكتفي بهذا بل الالحكم به،

عد فعل الامتناع عن جدیدة لدفع النفقة لأصحابها، و یفي دفعها و ذلك بإستحداثه صندوق النفقة كألیة

خصها المشرع بعدة بخصائص و ذلك بجعله المحكمة المختصة فیها هي محكمة وقد تسدید النفقة جریمة

ومیزها بإمكانیة اللجوء للوساطة الجزائیة كحل قبل له قبض النفقة، موطن أو محل اقامة الشخص المقرر

.بعد دفع المبلغ المستحقاللجوء للدعوى، كما جعل صفح الضحیة كحد للمتابعة الجزائیة

، الأب المطلقالزوجلقة، الأولاد المحضونین، المطرابطة الزوجیة،نفقة، فك الال:الدالةالكلمات 

.الامتناع عن تسدید النفقةجریمة ، صندوق النفقة،الحاضن

Résumé :

La pension alimentaire est considérée comme l’une des conséquences de la
dissolution du lien conjugal dont législateur  algérien a défini ses contenus et ses
types quant a son estimation elle est laissée a l’autorité discrétionnaire du juge a
condition qu’il tienne compte de la situation du deux parties et les circonstances
de la pension cependant le législature algérien ne s’en est pas contente mais s est
plutôt tourne vers les problème qui entravent le paiement de la pension
alimentaire et le retarde de son  paiement en introduisant le fonds de pension
alimentaire comme nouveau mécanismes de paiement de la pension alimentaire
a ses bénéficiaires

Le fait de s’abstenir de payer une pension alimentaire est un délit dont le
fondement juridique ،législateur a distingué par plusieurs caractéristiques en
faisant du tribunal compétent en la matière  le tribunal du domicile ou du lieu de
résidence. Résidence de la personne a qui la pension alimentaire doit être
perçue, et en distinguant par la possibilité de recourir a la médiation pénale
comme  solution  avant  de  recourir  au  procès,  et  en  faisant  du   pardon  de  la
victime comme limite des poursuites pénales après avoir payé  les sommes dues
.


